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شهد سوق النفط الدولى تغيرات هيكلية تحدث لأول مرة 
عد أحيان فيرة انقنا سل الدول: مره للبترول ( الاوبك ) 
لم :تواجه المنظمة ضغطا خارجيا أو داخليا بمثل هذه الشدة ورغم 
أنه يمسكن ارجاع هدا الوضع الى ما يسمى « بالتخمة النفطية » 
التي بدا العالم شهدها منذ سنة ( “موا م) الا أن أسمابا متعددة 
هي التي أدت الى ظهور التخمة النفطية بما لها من أبعاد وحقائق 
أثرت وستؤثر على واقع ومستقبل الدول المصدرة للبترولبصورة 
خاصة وسوق النفط الدولي والوضع الاقتصادي العالمي ٠‏ 

فلقد كانت التوقعات في بدابة السبعينات نشير الى أزصادرات 
الدول الاعضاء بمنظمة الاوبك ستبلغ في بدايه الثمانينات حوالي 
“٠‏ مليون برميل ) بوميا وبالمفعل فان الطاقةالاتناجية لهذهالدول 
وصلت في السنوات الاخيرة الى هذا المستوى حيث تقدرها 
نتروليوم اتنلجنس ويكلى ( 45ر76 ) مليون برميل بوميا07» 
ولكن الانتاج قل عن ذلك بكثير اذ لم يزد عن 5ر٠1‏ مليون برميل 
سكثير في مارس 1١985‏ م20 ٠‏ 





(ازضد] نطو مالم ا لتقمل اتاب ير ا م 
١‏ هالم النفط , 7١7‏ مايو 1١981‏ . 


- 6 سا 


ولقد كانت التوقعات تشير بعد تطورات أسعار النفط في 
هبوط الاسعار الاسسة ف السوق الحرة الى ما دون الثلانين 
لليف 


٠ 


دولار 
أما القيمة الحقيقية للنفط فقد هبطت أكثر من ذلك بكثير ٠‏ 


ولعل أغرب الظواهر المسيطرة على سوق النفط الآن هي 
مخالفة الحكمة السائدة في علم الاقتصاد والتي مؤداها أن نخفاض 
السعر نؤودى حتما ‏ ف حالة المنافسة ومرونة الطلب الى زدادة 
الطلب لكن ما حدث خلال الريم الاول من هذه السنة هو 
انخفاض مستمر في السعر من ناحية حيث وصل في شهر مارس الى 
أدنى مستوى له مند شهر مابو و/اة١‏ واستمرار انخفاض الطلب 
من ناحية أخرى فرغم أن اتناج أوبك لم بتعدى ( *رة١‏ ) بكثير 
في ينابر سنة +موا م وهو يقل كثيرا عن الطاقة الاتتاجية وعن 
ما كانت تنتجه منظمة الاوبك والذي كان متوسطه سنه 4ل/اةا م 
(مجورهم ) مليون برميل يوميا الا أن الاتجاه الهبوطي بدا آكثر 
وضوحا في الاتناج مع بدابة هذه السنة فقد هبط في فبراير الى 





*' ب وصل سعر الخام السعودي الخفيف ( الخام الاشاري ) الى 
٠ر8"‏ دولار للبرميل في مارس سنة 144817 م في حون كان السعر 
الرسمي ( ١5‏ دولار ) أنظر نشرة الادربك ,2 يونيو سنة ١9/1‏ م 
ص 8" 5 4 


جد اسه 


(كروة١‏ ) مليون برميل وف مارس وصل كر/ا١‏ ) مليون 
رميل + 
ذلك بصورة عامة الجا يعر + من سار ويك على السبوق 


صالم أويك وأعضانها هذه المرة امي نااك قت ناد 
دور أوبك في السوق الدولي ليس بالقوة التى ,يتحدث عنها 
البعض ٠‏ 
وما كان لمثل هذه الحالة أن تقع لولا ظروف تكاتفت جميعها 
فأتنجت وضعا متأزما » ولم تكن هذه الظروف تلقائية فقد خطط 
لها منذ زمن وتفدت بدقة وكان من الممكن أن تظهر نتائجها قبل 
هذا الوقت » لولاا ظروف أخرى وقعت وما كانت في الحسيان 
مثل الثورة الاإبرانية والحرب العراقية الايرانية ٠‏ 
وجوهر المشكلة متعدذ الجوانب فالارتفاع غير المتوفعم في 
أسعار النفط الدي حدث عقب حرب سئة #ى/.وا م وما تلى ذلك 
من أحداث كانت لها تأثيرات قوبة على الاقتصاد الغربى وأدت الى 
حصول اتتقال كبير في الروة نوق الددول الذرمة ال النون الممندوة 
للنفط وكانت خشسية العرب هي حصول آزهات تؤدي الى انهيار 
النظام النقدي العالمي فيما لو لم بتمكن الغرب من ابحاد طريقة 


ا 


لاعادة هذه الاموال اليه وبالفعل اتجه اهتمام الدول الغربية الى 
اعادة الارصدة المالية من البلاد النفطية الى الغرب كخطوة عاجلة 
ثم تخفيض الاعتماد على بترول الاوبك بصورة خاصة والسعي 
الى ايجاد مصادر بديلة للنفط وترشيد استهلاك الطاقة ٠‏ 

واحتاج اعادة الاموال الى الدول الغربية الى سياسات مالية 
قات نوا رقر اشر اقائذة لي يصب لاسرال وال لتب 
مغربا من الناحية الاسمية على الاقل وش تمس الوقت هدف الى 
محاولة ايجاد توازن في الميزان التجاري امع الدول النفطية وتطلب 
هذا زيادة الصادرات اليها وخلق مصالح حقيقية أو مصطنعة كي 
تزيد الدول النفطية من وارداتها وكان أن زادت المشأ ربع غير 
الاقتصادية في البلاد النفطية كما زادت شكل كبير صادرات 
الدول المتقدمة الى الدول النفطية من الاسلحة الغير مجديةفشكلت 
نزها مستمرا ف الاقتصاد الوطنى وعجزت عن تحقيق الاهداف 
المتونكاة :منها + ١‏ 

ورغم أن اتتقال الثروة كان كبيرا في السنوات الاولى الا أن 
خلق المصالح الغير حقيقية والمبالغ فيها جعل الميزان التجاري يسير 
في غير صالح الدول النفطية خلال مدة غير طويلة وذلك ليس فقط 
تنبحة لزبادة الواردات بل أيضا كنتيجة لزبادة الاسعار وانخفاض 
قيمة الدولار وتنيجة التوسع في خطط التنمية وظهور مشاكل 
القاقة الايقها ند + 


ولعل أهم الخطوات التى اتخذت من قبل الدول الغربية 
لتحقيق أغراضها هو انشاء وكالة الطاقة الدولية سنة ( 4/اوام ٠)‏ 


كات 


ومنذ البدابة اتتهجحت هذه الوكالة سياسة المراحل بدابة 
بتخفيض معدل الزبادة في الاستهلاك أي العمل على أن تكون 
زبادة الاستهلاك تسير بمعدل أقل من السابق ثم ايقاف الزيادة 
أي بتشبيت الاستهلاك عند مستوياته أما الخطوة الثالشة فهى 
تخفيض الاستهلاك كذلك فانه لمنع تكرار الارتباك الذي حصل 
في سنة ( و١‏ م( من حيث الارتفاع المفاجىء للاسعار سعت 
المنظمة الى خلق مخزون نفطى قصد تخفيض حدة أية أزمات قد 
تحدث تنيجة لتخفيض الاتناج أو مقاطعة بعض أو كل الدول 
المستهلكة لسبب أو لآخر كذلك هدفت الوكالة الى تشجيع 
المصادر البديلة للنفط وبالفعل كان نجاح وكالة الطاقة في خطتها 
باهرا وكما خططت فان زبادة الاستهلاك انخفضت في المتوسط 
الى (١ار5/‏ ) ف االفترة ما بين سنة ( ١97‏ م) وسنة (وباوامء) 
بعد أن كانت الزيادة قبل ذلك ( در// ) سنويا© ٠‏ 


وف سنة ( موا م ( بدا الاتحاه الهبوطي » الاستملاك 
النفطي يتجقق لأول مرة حيث انخفض الاستملاك من ( 5ره؛ 
مليون ) برميل بوميا الى ( ؟ره؛ ) مليون برميل وميا وانخفض 
الاستهلاك مرة أخرى في سنة ( 194١‏ م ) الى حوالي ( ٠:مليون‏ ) 
برميل يوميا""© ٠‏ 


منظمة م له لقره و 8 5 


ا )0( تأعا8 اع عن . !0 طناناظ0 .108ال101 لاأعقطلاع .لظن 
1981 


وبالاضافة الى انخفاض الاستهلاك فان توقف الدول الغرسة 


ظ ماعن ال تتفاقم لدى الاوبك زيادة اتتاج الدول 
عن الاعضاء فيها كبريطانيا والمكسيك والصين والاتحادالسوفيتي 
ذلك أن ١‏ رتفاع الاسعار قد جعل العديد من الابار الحدية آبارا 
تجارية مربحة كما أن الهزة الاقتصادية التي شهدها العالم قللت 
أيضا من الاستهلاك ٠‏ 


ولقد وقعت الدول النفطية في موقف غرب اذ زادت اتناجها 
للاقاة الطلى وزادت تتيجة لذلك دخولها بصورة كبير وتميز 
تصرفها بقصر نظر واضح فرغم ع اعلانات النية التي تنشرها 
وكالة الطاقة من أن المخزون النفطي يتم بناؤه لمواجهة الطوارىء 
ورغم معرفتها المسبقة بأن الطلب 2 شوق الاستهلاك الا أنها 
زادت من انفاقه | الكبير وأقامت مشا ربع تكاد تكون خيالية 
استنزفت أموالها أو كادت وبدذلك وضعت نفسها معرضة لأمة 
ضربة قد توجهها الدول المستهلكة الها ٠‏ 


وهذا ما حدث اذ لم تأت نهابة سنة ( ١مه١ا‏ م( حتى بدأ 
ظ ا الى 


01 


| وأمام التخطيط الدقيق الذي اتبعته الدول المستهلكة بقيادة 
وكالة الطاقة الدولية كانت الخلافات شديدة بين الدول الاعضاء 
في منظمة الاويك ومع هذا فقد برزت علامة ابحابية واحدة » 
وذلك حينما اتفقت الدول المنتجة في اجتماع عقد. في فيينا في ١4‏ 
و "٠‏ مارس سنة ( ١945‏ م ) ولأول 0 
الاتناج » وذلك سعبا لمنع حدوث المزيد من تدهور الاسعار »2 
ذلك أن الدول المنتجة وجدت تمسها ف مؤتمر الاويك آمام أمرين 
اما تخفيض الاتناج لمنع المزيد من تدهور .الاسعار والسعي الى 
رفعها من جديد الى مستواها الرسمي التي انخفضت عنه آو تخفيض. 
الاسعار ولكن الامر الذي كان واضحا منذالبداية هو أن تخفيض 
الاتتاج لن يودي الى زبادة الطلب في المدى القصير على الاقل 
ذلك لقدةثالرونة ون جية وقناء الشول المستهلكة بعرض جزء من 
مخزونها النفطي في السوق من جهة أخرى » لذلك اختار المنتجون 
تحديد الاتتاج ولقد كان لهذا الاجراء آثاره الطيبة في منع حصول 
المزيد من التدهور في أسعار الاوبك اذ أن الاسعار سجلتارتفاعا 
ف عبيون البيغات. النورية خلال تهنا زوين ننة اح “الا 
أنها لم تصل الى مستوى الاسعار الرسسية والتي هي ( 74) 
دولارا للبرميل بالنسبة للخام الاشاري وهو السعودي الخفيف»٠‏ 
كذلك فان شهري مابو وبونيو بدأت تشهمد عودة الى الاتحاه 
الهبوطي للاسعار مرة أخرى ٠‏ 

ان ما بحدث الآن في واقع الامر هو مجابهة كاملة في سوق 
النفط الدولي بين المنتجين وخصوصا أعضاء الاوبك وبين 
المتكيكين مخضوضا النول المقة حناعا نم جد 

ات 


. ولقد استطاع المنتجون عن طريق الاوبك تحقيق ارتفاع في 
الاسعار سنة ١907‏ مء وسنة 19104 م٠‏ بعد حرب سنة 19379 امء 
واستطاعوا تعزيز هذه النتانج سنة و15 م٠‏ تتبحة قيام الثورة 
الابرانية وتوقف صادرات ايران ولم تقتصر اتنصارات الدول 
المنتحة على رفع الأنعان اه الاقوال الضخم لرؤوس الاموال 
اليها أو أن بعضها أصبح قوة مالية مؤثرة في السوق النتقدي 
|الدولى .وف المنظمات النقدية العالمية ولكن تعداها الى محاولة 
استعمال: النففل كتلاخ يجابى:' و ستركة المصين :+ 


ولكن المنتجين كانوا قصيري نظر اذ أخذتهم نشوة الانتصار 
فأنتقوا معظم أموالهم في مشاريع غير اقتصادية ولم يهتموا كثيرا 
سمحاولة سبر أغوار المستقبل واتخاذ الاحتياطات لمواجهة أبة 
احتماللات 0 ظروؤف السوق ٠‏ 


وف تمس الوقت كانت الدول المستهلكة تخطط التخطيط 
العلمي للخروج من أزمتها من جهة ولارجاع ميزان القوة لصالحهم 
ولم دمض وقت طويل حتى نححت جهود الدول المتقدمة ووجدت 
الدول المنتجة نفسها تحابه سوقا تقطيا تتردى فيه الاسعار 
وبالاضافة الى انخفاض الاسعار كان عليهم أيضا تخفيض الانتاج 
الامر الذي سيب انخفاضا كبيرا في دخولهم من العملة الصعبة ومع 
انخفاض دخولهم بدأت قوتهم السياسية في الأفول وكانتاسرائيل 
أول المتربصين بهذه الفرصة وما ان سنحت حتى قامت بهحومها 
على لبنان سعيا للقضاء على المقاومة الفلسطينية واكتشفت الدول 
العربية النفطية أن أموالها أنفقت على أسلحة عن ضالمة المقاومة 


”7ب 


العدوان الاسرائيلي وأن تحالفها مع القوى العظمى لم يمكنها من 
التأثير على تلك القوى لتساعدها في دحر العدو الصهيونى بل 
على العكس جعل القوى العظمى هي الموثرة عليهما اقتصاديا 
وسياسيا ٠‏ 

ان اوضع الذي وت اليه العديد من الدول النفطية يعكس 
تتائج غطرسة الثروة الموقتة تلك الثروة التي لم تكن تنامج عمل 
حقيقي قدر ما هي هبة من الطبيعة وعكس تتائئج النشوة المفتعلة 
لاتتصارات وهمية ذلك أنه ما ان زادت دخول الدول النفطية حنى 
نست أو نناست التخطيط بلحي وتحولت الى اللاهاق الب 
ويضعف اماع رلد 0 الاقتصادية 
واعتماد التخطيط العلمي السليم وجعل الأولوية للاعتبارات 
الاقتصادية في اقامة المشاربع 5 

لقد اخترت هذه المقالات الثلاثة علها تسلط بعض الاضواء 
وتسويق النفط العربى وعلاقات الدول المصدرة بالدول المستهلكة 
لليترول وعلها تخلق اهتماما بهمده المواضيع وما توفيقي الا 
بالله © © » 

طىابلس يوليو ١91817‏ 


عن كت 


> ها اس 0 سر 
ع كلق ف رودة أسشامثيات النط والغاذالعقدترا 
منظمة الدّول العرسّة المصَدّرة للنفط / اللّوتٍ 


يمكن تفسيم صناعة التفط الى أقسام رئيسية أربعة انتداء : 
ش بالانتاج : 


الدي يشمل فيما يشمل عمليات الاستكششاف والتنقيب 
والتطوير » وقد أملت وجود هذه المراحل السابقة للاتناج كون 
النفط يوجد في مكامن في البحر » أو في اليابسة بتعين الاستشعار 
بوجودها » ثم التنقيب عنها قبل التمكن من اتناجها ٠‏ 


النقل : 


وبعد استخراج النفط من مكامنه بتعين نقله برا أو بحرا الى. 
مراكز التكرير والاستهلاك وقد زاد من أهمية هذه المرحلة أن 
الطبيعة جعلت فيما جعلت توفر هذه المادة الهامة في غير مناطق 
استهلاكها الرئيسية ويمكن اعتبار الاتحاد السوفييتيوالولايات 
المتحدة امستكتاء لهده القاعدة + 


التكرير : 


ومن ماوت هده المادة هو عدم استعمالها ف الصورة التي 
توجد فيها عند استخراجها ولا بد من احداث تثيرات أباسية فيها 
قبل اعدادها للاستهلاك النهائى ٠‏ 


علاات م 


التسويق : 

والاضافة ال العبنات ت الثلاثة السابقة فان آية سلطة منتتجة 
حزن بون هذه التلحة قن النتتج الى 0 6 وهدا 
يستلزم ابيع 0 ومعرفة حاجات ا مستولك للتخطيط. لاتتاجها 
منتحات ا 4 وقد إنتم تادله كر شق فاق كل حالة " 
.ولكل هذه العمليات الاربعة جوانيها الفنية والاقتصاديه 34 
فالجوانب الفنية تشمل البحوث السيزمية وأنواع المسوحالمختلفة 
ومد الانايب وبناء السفن ومعاه ل التكرير ومحطات التسوبرق 
ومراكزه 6 والجوان الاقتصاديةنحتم أن تكون الكميا تالمكتشفة 
تجارية الطبيعة بحيث يؤمل منها ليس فقط تغطية تفقات اثناجها 
ونقلها وتكريرها وتسويقها بل أيضا تحقيق عاد مناسب يكفل 
امشرارة اهناك ود البح ين لزيد مز ا مصاار.ة 


وما بعنينا في هذه المحاضرة هو موضوع التسويق وبصوره 
العربي ٠‏ 

ولعله قبل الدخول في الموضوع بتعين الحديث عن السون 
ومفهومه فالسوق في المفهوم الاقنصادي » هو الوسيلة التي يتم 
عن طري» لغاء رغبات البائعين 0 لسلعة معيئة 0 


١8 


السوق في تحديد السعر » فمل السوق هو الذي يحدد السعر 
مباشرة أم انها ايها آدم سميث باليد الخفية هو الذي بفعل. 
ذلك » أو أن الدي بحدد السعر هو أبدي الكارتلات والحكومات 
الواضحة والواضحة جدا ودور السوق شحصر عندئذ في قبول 
أو رفض هذا السعر أو ذاك ٠‏ وف جميع الاحوال فان قرارات. 
اليد. الخفية تعتبر مقبولة من السوق فىي. حين أن قرارات الابدي. 
الظاهرة. تعتبر مفروضة على السوق فرضا .٠‏ 

وني السوق يتم الاتصال بين من يرغب في بيع سلعة معينة 
ومن يسعى لشسرائها وفيه تلتفي / تنيجة لذلك / قوى العرض 
والطلب وما ورائهما لترسم الخط النهائي لوضع السلعة وقيمتها 
وليس بالضرورة أن يتحدد السوق مكان معين ليكون سوفا في 
المفهوم الاقتصادي وعن طريق السوق لا بتحدد السعر فقط بل 
بتحدد أيضا الاستخدام الأمثل لعوامل الاتتاج المختلفة ٠‏ وتختلف' 
الاسواق في طبيعتها » ولذلك فانه لمعرفة سوق أبة سلعة بجب 
النظر ذائمما الى عدد الباعة والمشترين والحواجز على دخولهم ان 
وجدت واختلاف السلع واعكات الاحلال والاستبدال ودرحة 
التكامل في عملية اتتاج السلع » ويعرض السعر عادة من الاج 
ليكون عمل قبول أو و رفض من المشتري » ويعتمد القبولوالرفض 
على قوة التفاوض الناتجة عن أوضاع العرض والطلب والمرونة ٠‏ 
وسوق النفط ليس استثناء من الاسواق الاخرى فرغم أنه لايوجد 
مكان معين للقاء بين الباعة والمشترين وليس: محددا في بلد معين 
الا آنه ظام يتم عن طريق اللقاء بين رغبات المنتجين والمستهلكين 


لهده المادة ٠‏ 
ةن 


ال الل ا 0 
شراء رئيسية » فمناطق البيع الرئيسية هي منطقة الخليج وأهم 
الدول فيها من حيث الانتاج » » هي » السعودية » وايراك »؛والكودت 
والعراق ٠‏ والامارا نت٠‏ ومنطقة شمال أفريقيا ( ليبيا والجزا" نر ) 
ونبحيرنا ومنطقة الكاريبي وأهم مراكزها فنزويلا » ثم منطقه منطقة 
جنوب شرق آسيا ومركزها الوحيد أندونيسيا أما مناطق الشراء 
الرئيسية 4 فهي » الولابات المتحدة وأورونا الغربية 6 والمابان ٠‏ 


ورغم اختلاف المناطق ف الاتتاج والاستهلاك ورغم الاوضاع 
الجغرافية » فان السوق النفطي مرتبط ببعضه ارتباطا وثئيقا ويتمتع 
بحساسية بالغة » فما يجري في منطقة من هذه المناطق يؤثر وسرعه 
في المناطق الاخرى » ان أقرب تشبيه له هو الأواني المستطرقة فما 
بحصل في احدى الاناسب من زيادة أو عون ادران يحدث 
أثره في جميع الانابيب ٠‏ 


فمثلا نجد أن السوق الطبيعى لنفط الكاريبى هو الولايات 
المتحدة » ولكن النفط الافريقى يعمل كقوة مكملة لاستهلاك 
السوق الامردكي » وف تمس الوقت كقوة رابطة بين السوق 
الامريكى والسوق الأوروبي» والذي ينغذى بنفط الشرقالاوسط 
بالاضافة الى الخامات الافريقية » ويتقوم تفط الشرق الاوسط 
' بربط سوق اليابان بالسوق العالمي الذي يقوم فيها بدور مكمل 
وموازن لنفط أندونيسيا » وتتيجة لكل هذا يصبح سوق النفط 
العالمى واحدا مترابطا ولهذا الترابط تأثيره وأهميته في تحديد 
السعر ه 


ومن المهم أيضا لدراسة سوق النفط معرفة مرونة الطلب لهذه 
السلعة تجاه تغيرات السعر » وفكرة المرونة في المفهومالاقتصادي 
مبنية من أساسها على أساس أن أي تغير في سعر السلعة قد بحدث 
تغيرا في الطلب عليها ٠‏ فاذا زاد سعر السلعة وتقصت كنتيحة لهذه 
الكمية المطلوبة بنسبة أعلى من نسبة الزيادة في السعر » اعتير 
الطلب كثير المرونة بالنسبة للسعر واذا كانت النتيجة هو نقص 
الكمية المطلوبة بنسبة أقل من نسبة الزيادة في السعر اعتبر الطلب 
قليل المرونة بالنسبة للسعر » وتحسب نسبة المرونة كما بلي : 


التغير النسبى في الكمية المطلوية 





. وبالنسبة للنفط فان مرونة الطلب بالنسبة للسعر قليلة » أي 
أن نسبة التغيرات التي تحدث على سعر النفط لا تؤدي الى تغير 
العمية الطلونة رشي السية #«ولذلك اسان عذطة : أهنها + 
أن الطلب على النفط هو طلب مشتق » لذلك فان الاتنقال الى 
بديل حتى ولو توكر سستلزم تعييرات أساسية في المصانع 
والآلات والمركبات؛ وهذا بدوره يتطلب استثمارات ضخمة ناهيك 

عن الوقت والجهد ٠‏ 

والمثال واضح عن ضروورة مرونة الطلب بالنسبة لسعر النفط 
هو ما تنج عن ارتفاع أسعار النفط في أواخر ١7#‏ م » وأوائل 
١95‏ م ؛ ذلك أنه بالرغم من أن الاسعار ارتفعت بنسبة تقرب 


اللا 





من 222/4٠٠‏ » الا أن ذلك لم يود الا الى تناقص الطلب على 
النفط سنة 19904 م » بنسبة هرا./ اف يي 
/١‏ 2 فقط90) 1 5 
وللدول العربية المصدرة للنفط وضع هام في الصناعةالنفطية 
الدولية فهي تنتج ما يزيد على /#٠‏ » من اتناج العالم وقد بلغ 
'الاتتاج ( ما'يقرب من ٠؟‏ مليون برميل يوميا ) ونتم تسوي قالنفط 
لمي ددن تتام قدا كتتوى سوه كسان انط حلي 
في الاتجاه الى أوروبا نجد أن نسبة هامة هو تفط شمال افريقيا 
بتجه الى الولابات المتحدة في حين تسد الكويت والسعوديه 
والامارات معظم حاجة اليابان من النفط الخام حسب الجدول 


الآني 000 
الصادراتاليومية الصادراتالى 2 الصادراتالى الصادرات 
البللد 0202 بالبرميل الولاياتالمتحدة أوروباالغربية الى اليايان 
الجزاائى 2 4455 #رمؤة <١‏ اكرءئ4 0 
00 كرككهرظ ” أركهع عرة"لر3- ا مركم 
جلي 


)١(‏ ارتفعت أسعار الخام العربي الخفيف وهو الذي أصبح فيما 
بعد الخام الاشاري للدول المصدرة للنفط من ٠١٠ز"‏ دولار في أو لأكتوير 
*لا م الى 54ر١١‏ دولارا في ينايى 4/ م » أنظبى النشرة الاحصائية 
السوية للاربيك لمح 15 ا 111110 


0 0 تقر يس الامين 0 السنوي الثالث ؛ منظمة الاقطار 


و م نشرة الاحصاتية السو لمنظمة الدول القند : للتقط 2« 
ص 57 7١‏ . 


17 بت 


العسراق ر٠*4*ر1‏ غيرمتوفرة - غيرمتوفرة - غيرمتوفرة 
الكويت وار١ولار١ ‏ لار١ا١ا‏ 1ر775 لار١١ء‏ 
ل كركفة 000 آرمت ارء.ه 
السعودية 2 6ر(#“#درم ‏ رمرم مركاكر” ‏ ١(ر#ئمر١‏ 
الامارات #رامهر١ ‏ ١رء9م‏ /ره6+ كر4م 9ه 2 


٠ ٠ 
وحينما كانت الشركات الكبرى هي المسيطرة على النفط العالمى»‎ 
بما في ذلك النفط العربي حيث كانت تقوم بعمليات الاتتاج ونقل‎ 
النفط الى الشواطىء ومنها الى سفنها ثم الى معامل تكريرها فمحطات‎ 
تسويقها. ومراكز بيعهما للمستهلكين » حينئذ كان السوق وقواه‎ 

والسعر ومحدداته طلاسم بالنسبة للمنتجين ٠‏ 

ومرت الاسعار بمراحل مختلفة » فمنذ اكتشاف النفط لأول: ٠:‏ 
مرة سنه 186 عانت الصناعة من تقلبات مستمرة للسعر وقد ارتفع 

السعر أحمانا فوصل إلى ٠١‏ دولارا للبرميل ثم هبط أحيانا آأخرى ٠.‏ 
ليصل الى عشرة سنتات للبرميل : ولكن هذا التذبذب لم يدم طويلا 
اذ تسكن جون دء روكتلر من السيطرة على 40/: من طاقة اللتكرير 
في الولابات المنحدة تلك العملية التي كان يسميها « جبل طارق 
الضتاعة الس وأصبح محتكرا لشراء الخام وبيع المنتجات » وقد 
أدى هذا الوضع الى نبت الاسعار ووضع حد التقلبات 2 السعر » 
وكانت الشركات كلما اكتشفت غطا في حقل جديد أو قامت بتكرير 
نفط. معين أعلنت عن أسعار تستعد بموجبها البيع لمن برغب » وأصبح 

بطلق على هذا السعر 6 السعر المعلن 8 


عد 7 1ت 


وبعد سنة 19448 + اكتسب السعر المعلن أهمية كبرى عندما 
عدلت فنزويلا اتفاقيات امتيازاتها مع شركات النفط بحيث أصبحدخل 
الحكومة مرتبطا بالسعر بعد أن كان عبارة عن اتاوة ( 4 شلنات ذهب 
عن كل طن تنقريبا ) ٠‏ ووفقا لتلك الترتيبات فقد أصبح مبداً تقاسم 
الارباح هو أساس احتساب دخول الدول المصدرة من النفط ء 
واعتمد السعر المعلن كأساس لاحتساب الدذل ومن ثم الارباح ٠‏ 
وبسرعة تم تطبيق هذه الترتيبات في الدول العربية والتي كانت منتجة 
للنفط في ذلك الوقت ٠‏ ولتخفض الشركات مدفوعاتها الى الدول 
قامت تتخفيض الاسعار المعلنة سئة .مه مع سنة بده » الامر الذي أدى 
الى التشاور بين المنتحين ف محاولة لاتخاذ اجراء جماعي لمواجهمة 
موقف. الشركات غ :وعنذما. قامت هذه الشبركات كل الاسعار 
مرة أخرى في أغسطس سنة ١95٠‏ » ردت الدول المنتجة بانشاء 
منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبيك ) » كتعبير عن تصميم الدول 
الاعضاء على أنها قررت عدم الصمت ف مواجهة تصرفات الشركات 
في نعديل أسعار النفط ٠‏ 
ويمكن القول باختصار شددد أن منظمة الأوبك استطاعت أن 
تمنع المزيد من الهبوط في القيمة الاسمية للاسعار المعلنة لخامات 
الدول المصدرة » وي النهاية تمكنت هذه الدول من رفع هده 
القيمة الاسمية عندما تم تصحيح الاسعار المعلنة للخامات الليبية ‏ 
سنة ١907٠‏ » وعندما تم توقيع اتفاقية طهران وطرابلس لرفعأسعار 





ٍ )1( أعاجواا لونةأامنع2 لحمو أتومعاما نأدذلقكان ونة/01 ,ه506 
.3 .م ,1968 منتوبانها عل هناو أامطتج0 عأنومع/ائملا 
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00 ل م الدول ادر ايينة قة 6 0 8 ااا 
ا ٠‏ 


وكانت شركات النفط الكيرى تدعي دائما بأن الاسعارالمعلثة 
ليست هى الاسعار المحققة تنبحة للمسيعات الفعلية » ذلك أن هذه 
الاتبعاز. لا بت التوضل: البهيا عن طريق: السنتوق: :وتية لالتاء 
منحنيات العرض والطلب بل هي مجرد أرقام نتم تبادل النفط 
الخام بين الشركات الكبرى وفروعها » ويتم تحديدها للتحكم في 
أرباح فروع تلك الشركات وفقا لوضع الضرائب والالتزامات 
الاخرى ؛ فاذا كانت الضرائب الممفروضة ف بلاد التكرير مرتفعة 
أو هناك اعانات للتكرير أظهرت الشركات تنامج أعمال التكرير 
سلبية أو شبه سلبية واذا كانت دولة أخرى بها جزء من نتشاط 
الشركة وضرائبها قليلة رفعت الشركة آ رباحها فيها ويتم كل ذنث 
عن طريق التتحكي في تتكلفة الخام والتكرير ٠‏ 


كما كانت الشركات تصر على أن الاسعار المحققة هى أقل 
بكثير من الاسعار المعلنة ذلك أن عمليات البيع الفعلية تستوجب 
منح تخفيضات كبيرة من السعر و 
التخفيضات وفقا لحالة السوق ف تلك الفترة من ناحية وحالة 
العرض والطلب والوضع المالي للشركاث لبائمة من ناحية أخرى . 
ذلك أن بعض الشركات المستقلة هى في حاجة مستمرة الى سيولة 
تقدية مما يضطرها الى منح تخفيضات كبيرة » كذلك فان طبيعة 
العقود بما في ذلك مدتها أو حجم التبادل ونوع التعامل » كل 


:9 آاءك 


هذه الامور التى تلعب دورا هاما في تحديد السعر المحقق والذي 
وكانت الشركات ترفض الاعتراف بأنه حتى في حالات وجود 
.نقص ف العرض فانه يمكن أن تبيع الخام بالسعر المعلن أو أعلى 
:منه » وعلى العكس من ذلك تروج هذه الشركات كلمة شاعت في 
عالم الصناعة. النفطية بأن المغفلين وفروع الشركات الكبيرة فقط 
هم. الوحيدون الدين يشترون النفط الخام وفقا للسعر المعلن ٠‏ 


> نط الشركات الكبرى الى أبعد من ذلك فهي تدعي بأنه 
ليست الشركات الكبرئ فقط هي التي تعجز عن ببع النفط الخام 
بالسعر المعلن بل أيضا الشركات الكبرى نفسها تمئح تخفيضات 
كبيرة ين الاسعان اللقلنة ع ولقه كات الشركات: الكيزى تلن 
دائما أن سوق النفط . الدولي هو سوقتنافس خاضع لكافة أشكال 
النافة + 


وبطبيعة الحال فان هذا بعيد عن الواقع بالافافية ايه 
ليست موجودة في معظم الصناعات » وأقرب الاسواو ق اليها هو 
و 000 المالية خياد 3-6 حيث نكاد ٠‏ تحائق عار 


الكأملة . ( أما المنافسة المجردة فههي تشترط أساساء عدة اشتراطات 


00 اتن الحلية رعذ العرع قرفن الم 0-06 
. سنوق النفط العا مى رغم أن مختلف الخامات تختلف فى 


بت الأالادت 


هذه النوار ق حي سيظة نسبيا ويمكن أخذها بالاعتبار 


00 


با ره البائعيق والسترى" وأن 000 


منتج هو من الصغر بحيث لا يستطيع أن يؤثر كنيرا في 


السوق ٠‏ ونجد أن هذا الشرط ١لا‏ ينطبق على 'سوق 


النفط » ذلك أن المتتجين المهيمنين على السوق هم قلة 


سو اءبحيتها كان وار هو وراد 0 أو الدول 
المنتئحة ٠‏ : : 5 


٠‏ احرية : الدخول ارون مر دلت ٠‏ ا . شرط 


منطقي في صناعة النفط قصناعة النفط تتميز بصعوية 
الدخول اليها وصعوبة الخروج منها") » وذلك سبب 
الحاحة ان الايتيا راف الطيخية التي تتطلبها ه هذه 
الصناعة بصورة خاصة ٠‏ 


: لد 


اك القيوة السظنيةتوهذا 00 
صناعة النفط الدولية فاجراءات الحفاظ على الثروة 
النفطية وتقنين الاتتاج في الولانات'المتخدة قد جعلت 
ظ 0 م 5 2 الول اتوكاد 








م لاو0ا0ضطاء18 هط]! ,ع20! أه عرمرع 1 .#موتوطام وهر 01831165 


.128 مم 6 .ارملا بيولا .1 ١.‏ .ل/ة أو و5وه1م 


الات 


يمكن أن يصل اليه(؟2 في غياب مثل تلك القيود ٠‏ فكل 

هذه القوانين موجودة في العديد من الدول المنتجة ٠‏ 

وبالرغم من أن صناعة النفط ليست صناعة تنافسية فاتها 

ليست أيضا صناعة احتكارية باستثناء روسيا وسوريا والصين 
والمكسيك ٠‏ ا 

. ولعل أكثر الاوصاف العلمية الاقتصادية قربا من سوق النفط 
الدولى » هو المنافسة غ ير الكاملة حيث بسيطر عدد قليل من 
البائعين على جانب البيع في السوق ٠‏ فالشركات النفطية كانت 
تسيطر على جانب شراء الخام وتكريره » وبيع المنتجات فمن هذه 
00 الاخوات السبع التي كانت تملك سنة ع5ها » درك1./: 

من الاتناج داح اموسر التكرير مع *رء5./ من 
التسويق29270 ٠.‏ 

ورغم أن أهميتها قلت نسبيا فبي لا زالت مهمة للغاية قمي 
اسلة م95١1‏ » كانت : 


ءا / ا نتاج 
1١‏ شكربر 


تنسويق 





0 (١)قعأمممموع‏ 16 موه عط صق لهأ صق حاتاللقذ| 6132165 
.0 .5 .1962 ,8698م بكان0/ للتعلط راثه معهماومجع 1110016 0 


اه 1971 وموقمما تعامم أأعطة ومأعع 01 أثأه نو نوصضامع5 اأقطهة 
53 - 82 بصم 


اخ مه 


وفٍ سنة 19879 : 2 


في لوت 
تكربر 
84 تنسويق 


وي سئة ه/اهةا : 


6ن / اتناج 
تكربر 
1 تسوويق7) 
وكات السيم ف اسان القر كام هس فقول ابسن 
وظهور الاشكال الحديدة من التعاقد من مشاركة وتملك وه 
الخ © » 
وكما ذكرنا فان هذه الشركات تنظم عمليات بيع وشراء الخام 
بينها وبين الشركات المملوكة لها بطريقة تجعل السعر لا يعني كثيراء 
تضخيم أرباح شركة من الشركات » ولعل الضراب هى أهم 
العوامل المحددة ٠‏ وقد تلعب الامور السياسية وقوانين تحويل 
ارق ها النض 4 اوطكل عه الغياياك لين الى تضق 


(؟) عالم التفط ا" يوليو سنة /ا181 م ضنى 7 - 


كه 


تحكمها ظروف السوق الراهنة بل تخضع لاعتبار ات كثيرة تؤثر 
في السوق في المدى الطويل ٠‏ ذلك أن الشركة التي انب نبيع الخام 
وتلك التي تشتربه تنظران الى المحصلة النهائية لهذه 'العيلنات 
باعتبار أن الطلب على الخام هو طلب مشمتق + .فالشركة البائعة 
مهما توفر لها من خام لن تبيعه بسعر منخفض يمكن من منافستهاء 
وان تقبل الشركة المشترية شراءه بسعر عال لا يمكنها من البقاء 
فى السوق » كذلك فان الشركات التي توفر لدبها فائض تحاول 
دائما أن ترضي القي كات العطشى وتوفر .لها الخام حتى تحول 
دون دفعها الى يذل جهود كبيرة ف التنقيب:والبحث عن مصادر 
جديدة ؛ ذلك أن هذا نودي الى احتمال اكتشاف تفط جديد 
ثر يدورة في العرض العالمي ويؤثر .يبعا ذلك على السوق © ونن 
فئة من < جميع الشركات ١ ٠‏ 

ل ر فاته لمكن يظر الى ااه على قار ان اده 
عادية م التعامل والتبادل فيها وفقا 1قنضيات العرض والطلب » 
بل انها مادة اللاي جايا 1 را ات المختلفة فص 
التي لا.تتسكل سوى 'نجزء منها ٠ ٠‏ 


وفيا ينها" تتصرف الشركات بطريقة 0 ف التعقيد 7 
تحقق رغبة المجموعة من التحكم في السوق واملاء الاسعار قصد 

تحقيق أقصى الارباح في المدى الطويل » ومن أمثال الطرق. المتبعة 
الملكية المستركة لعقود الامتياز واتفاقيات التسويق ٠ ٠‏ فعن طريق. 
الملكية المشستركة تجمعت الشركات الكبرى وتملكت بعد صراع 
وتفاوض الكو نسورتيوم في ابران » وبه سيطرت الى مدة قريبة 


حت * لذت 


على كامل اتتاج ايران من النفط الخام » وتملكت أرامكو. الني. 
كانت المنتج الوحيد في السعودية وشركة تفط العراق وشركة 
النفط القطرية وشركة تفط البحرين ٠‏ ولقد تأثرت بظبيعة الحال 
الملكية المشتركة لعقود الامتياز بعد ما حصل في السنوات الاخيرة. 

من قيام بعض الدول من المشاركة والتأميم والتملك الخ ٠‏ 

وكذلك فانه عن طريق اتفاقيات التسويق والتي ابتدأتأساسا 
بعد حرب السعر التي .نشبت سنة ١955‏ » في الهند بين شركة. 
ستاندارد أويل أوف نيوجرس وشركة شل ٠‏ ولقد شعرت شركات 
النفط الكبرى آنئد بخطورة حروب الاسعار التي تنشب بينها 
وخشيت اتنشارها في السوق العالمي » وقد اتنهت الحرب بتوقيع 
اتفاقية سنة ١958‏ © بين الشركتين المعنيتين وشركة | النفط 
البريطانية تم بموجمها تقسيم الوق الهندءة17) 3 

وفي نفس السنة : تم الوصول الى أول اتفاقية في سوق النفط. 
الدولي تهدف الى 3 من التنافس بين الشركات الكبرى وقد 
وقعت تلك الاتفاقية في سبتمبر سنة 1954 » وعرفت باسم اتفاقية 
اشناكاري » وقد كتمت هذه الاتفاقية بصورة بالغة السرية » وقد 
جاء في دببابجة الاثفاقية © بأن« المنافسة أدت الى مبالئة كبيزة في 
الاتناج ٠‏ واعترافا بهذا » فالاقتصاد فى الأنتاج . بجحب أن نفد 
والانتاج الزائد عن الحاجة يجب أن بلعى » ٠‏ وقد وفعت هذه 


)1( مانا أوطنع2 لوده أأومععتما عط ,لموزأقع رمه 506 اأوعنقلوع 
011168 ولأأمعاط امع صمممعممه0 .0.0.0.5 ممأومتطهمهللا ,امامية0 
.0 .م - 1952 


27ت 


الاتفاقة أسو ستاندارد أوف. نيوجرس وشركة شل وشركة النفط 
البريطانية الفارسية » وفي غضون سنة انضمت الى هذه الاتفاقية 


ومن هذه الاتفاقيات أيضا مذكرة تم توقيعها في يناير سنة 
١9٠‏ » بين شركة شل وشركة ستاندارد أويل أوف نيوجرس » 
وشركة التفط البريطانية الايرانية » اتفق فيه على أن تعمل هذه 
الشركات الثلاثة وكأنها شركة واحدة في مواجهة مشاكل النفط 
العالمية ويكون ذلك عن طريق عقد اتفاقيات بينها وبين الشركات 
الاخرى خاصة بالتسويق وتحديد الاتتاج ٠‏ 

وفي السنوات الاخيرة نحد مثلا آخر لاتفاقيات التسويق في 
الاتفاقية التي تم توقيعها بين شركات النفط العالمية العاملة في ليبيا 
ذلك وي اعفان موقت عرض قي ينا 6 وقد :وفيت هذه 
الاتفاقية في لندن يوم ١١‏ يناير ١51/١‏ م » ولكنها حفظت سرا بين 
الشركات » حتى دب خلاف بين شر كتي نلسون نيكرهنت وموبيل 
أويل أدى بهما الى المحكمة » وهناك تم افتضاح أمر هذه الاتفاقية 
بوم 5 ابريل سنة ٠171/4‏ 

وقد استطاعت الشركات الكبرى أن تحمي أسرارها ولكن 
شخول الشركات المستقلة وظهور عقفود المشاركة واكتشاف 





2, ١914 مايو سنة‎ ١ بتروليوم انتلجنسوتيل ملحق خاص‎ )١( 


حا 517 اند 


الشتركات الأصقن وثر كاك المشاركة للنفط بدأت الحجب ت ر تفع 
ندريجيا عن طلسم السوق والسعر ٠‏ 

فالشركات الصغرى اضطرت لمنح تخفيضات للحصول على 
أسواق وكان عليها أن ندافم عن قراراتها للدول المننتجة » كذلك 
فان قيام بعض الدول باستلام جزء من اتتاج النفط عينا ان هي 
رغيت ف ذلك » وأعطت عقود المشاركة والتملك الحق في جزء 
كبير من اانفط لبكون تحت تصرف الدول المنتحة ؛ ألا أن هذه 
الدول قد أعطت حق أولوية شراء كامل الكميات المنتجة للشركات 
العاملة » وكانت البدابة الحقيقية لدخول الدول مباشرة لمدان 
التسويق هو ما حدث في نهاية سنة ١907#‏ ؛ وبداية سنة ٠19/4‏ 

وف البداية وكنتيجة لحرب أكتوير سنة ١507#‏ » اتفقت 
الدول العربية المنتجة على تخفيض اتتاجهما وف أقل من شهر 
انخفض انتاج الدول العربية من النفط حوالي .ب/: » وقد أدى 
هذا الى فزع شديد في سوق النفط العالمي وارتفاع الاسعارالمحققة 
الى +5 دولارا للبرميل بالنسية للنفط الليببي و بثري/اا دولارا 
للنفط الايراني”"2 ؛ وارتفت أيضا الاسعار المعلنة للخام السعودي 
الخفيف مون ١‏ ارتم دولار للمرميل ف أكتوير سئة #اية١‏ . الى 
هد5ر١١‏ دولار للبرميل في يناير سنة ١.74‏ » وأهم من هذا كله 
أصبحت الحكومات هي التي تحدد الاسعار ولم بعد للشركات 
قول في ذلك سوى ارس أو القبول ٠‏ 





1( 55 3 ,21 لاللامول لإأكاعهنما معمهنوزااعثما لونوامئوم 
4 ,24 ععطرروعهة0 


9 وم 


وفي البداية كانت فترة ارتباك في السوق العالمي وعندما رفع 
الحظر وألغيت تخفيضات الاتناج نظلمت الدول المستوردة صفوفها 
وسساستها اتحسرت السوق وانحسرت الاسعار أيضا .٠‏ ووجدت 
الدول المصدرة تفسها أمام كسات كييرة ومتزايدة من النفط 
تستوجب البيع وكان عليها أن تكتشف أسرار السوق ونسبر 
أغواره ؛ ولقد كانت هذه في حد ذاتها تحربة محفوفة بالمخاطر 
ومليئة بالمخاوف بالاضافة الى كونها بالغة الاثارة » وكان ولا يزال 
الطريق الوحيد للتغلب على هذه المخاوف والمخاطر هو اعتماد 
أسلوب التجربة والخطأ » وهذا ما كان فعلا ٠‏ 


وف مسيرة هذه الدول بدأت تتبين العديد من المشا كل وتظهر 
الاخطاء وبعض هذه المشاكل وتلك الاخطاء » اقتصادية وأخرى 
قانونية وثالثة اداريه وتنظيمية وكل هذه ساهمت في رسم صورة 
سوق التفط العربى وتجارته ٠‏ 


وعقد البيع هو أساس التعامل » لكن العديد من الدو لالعربيه 
تعتير هذا العقد سرا مكيئاً , بل ان هناك اتحاها بدأ يبرز عند 
بعض الدول وهو احاطة وجهةه صادراتها بالسرية » فالعراق مثلا 
بدأت في السنوات الاخيرة ننشر بيانات احمالية عن صادراتها 
وترفض تبيين وجهة هذه الصادرات على وجه التحديد ٠‏ 


هامة تشكل هبكل هذه العقود : 


5 


المدة : 


فمن ناحية المدة اختفت عمليا العقود الطويلة الأجل لتحل 
محلها عقود قصيرة الأجل رغم نسميتها أحيانا بعقود طويلة الأجل؛ 
وف أحيان أخرى تسمى العقود الدائممة » ذلك أنه بعد ينابر سنة 
4 :4 أتفقت منظمة الأوبيك على اعادة النظر في أسعارها كل 
ثلاثة أشهر , م بعد ذلك أصبحت نعيد النظر ف الاسعار كل ستة 
أشهر » وتنيجة لذلك فانه حتى اذا ما نص على مدة سربان العقد 
لدة أطول فان سعر الخام قابل للتغير كلما قررت منظمة الدول 


فمثلا توقع بعض الدول مثل ليبيا والجزائر عقودا مع بعض 
الشركات تسميها عقودا دائمة «لاععهن معناع»الا أنها في الواقم 
لا تعني أكثر من حق الخيار للمشتري ف تجديد العقد عند تغير 
السعر اذا ما رغب في ذلك ٠‏ 

وخلال اتنهاء « فترة السعر » بقوم البائم باخطار ا مشتري 
بالسعر الجديد ومدة سربانه وللبائع أن يقبل أو يرفض السعر 
خلال عشرة أيام » فاذا ما قبله استمر العقد في سريانه واذا مارفضه 
فيبداً البائع 2 البحث عن مشترين جدد » كذلك فان بع ضالعقود 
توقع أصلا ولمدة السعر فقط ستة أشهر أو سنة مثلا ٠‏ 


وحتى اذا ما تمكنت الدول المنتجة من بيع جميع اتناجها وفقا 
للعقود المدكورة تتوفر بين الحين والآخر كميات معينة تنيحة 
ازبادة الاتتاج عن ما كان متوقعا أو تنيجة لظهور مشاكل معينةمع 


و كد 


بعض الشركات تؤدى الى نباطق الشحن أو 'نودمه بالنسية اليه ا 
وهذه الكميات شم سعهاأ عن طررق الشحنات الممردة 
«8190 أ0م5» . 


ا الفاك ل فان عقود الدول المنتجة الخاصة 
أجل , )0 ثلانة 0 4 42 تحن لغيار أو 50 بعضص 

واستثناء الفترات القضيزة الاولى. انان 0 الوق مه 
الابتعاد عن البيع عن طريق السماسرة والوسطاء والاسباب فيذلك 
كثيرة » فالتعامل في النفط نتطلب ضمانات مالية ضخمة لا ستطيع 
00 بحبو لابين لحيو سا” 

وتفرض الاوضاع السياسية أيضا تفسها ف تجارة النفط 
فوجود قوانين مقاطعة 0-7 والتقفيد سقاطعة جنوب افريقيا 
لاو انعا 4 لذلك نمي ترط شرو عام حو عر 0 
أن 3 عقدا ساري 0006 مع احدى كاضر التتكرير في 
الدول التي ترتضيها الدول المصدرة ٠‏ 

ورغم كل هذا فأن الوسطاء قد بوجدود 2 سوق النفط 


7ت 


بطريق مستترة أكثر من وجودهم بصورة ظاهرة » ويكون دورهم 
ف مثل هذه الحالة حلقة اتصال دين البائعين والمشترين 6 ومتابعة 
تطورات السوق وتقديم المعلومات عن توفر الخامات من عدمها 


ولا نزال العديد من الدول المصدرة تبيع خاماتها أو جزءا منها 
الى الشركات العاملة بأراضيها : ففى ليبيا مثلا بالاضافة الى حصة 
القثر فاتك ف الخام الذي ينتج والذي تأخده عينا كان لها أيضا 
حق أولوية في شراء حصة الحكومة » ولكن هذا الحق ؛ دأ 


وبطبيعة الحال فان البيع للشركات العاملة في البلاد له مزاياه » 
ومن هذه المزايا عدم اجهاد النفس في البحث عن أسواق » تكن 
مساوثه هو البقاء بعيدا عن السوق ومخاطر هذه الترتيبات هو 
اضعاف مركز اداول المنتجة وتقوية موقف الشركات العاملة فيها 
في وقت حدوث أي اختلاف أو تصارع بينهما وهي عملية 
مناه 15 

وتنم بعض المبيعات مباشرة مع الحكومات ولكنها ليست 
ذات أهمية كبيرة » فالكميات التي يتم تصديرها للدول النامية بناء 
على اتفاقات سياسية هي كميات قليلة » وتتم مثل هذه العمليات 
ف معظم الاحيان على هيئة مساعدات ووفققا لعقود توقعم بين 
اخهرة الوق فق الكول المضكارة والمستدوردةء 


بت 371017 .سه 


وبين الحين والآخر بأنتي الحديث عن المقايضة » والمقايضة في 
المههوم الاقتصادي هو التبادل المباشر بين سلع أو خدمات معينة 
لغاء سلع أو خدمات أخرى دون استعيال النقوة: : ولكن تصور 
وجود مثل هذا الوضع من الناحية العملية أصبح صعبا ذلك أن 
استعمال النقود بطريقة أو بأخرى أصبح ضروريا ولو على اعتبار 
أنه مؤشر للقيمة ٠‏ 

والمقايضة بأتي ذكرها عند التعامل مع البلاد الاشتراكية الا 
أن صادرات الدول العربية المعروفة من الخام الى الدو ل الاشتراكية 
هي كضاف :منت ذات اهمه ولم تزد سنة #/ا.ة١‏ » على 4ه ألف 
برميل يوميا من ليبيا و ٠١‏ آلف برميل يوميا من الآمارات وهر١ا"‏ 
ألف برميل يوميا من الكوبت و مره آلاف برميل من الحزائر'١)‏ 
أها: الفراق <قا» لمكن دونه الكتيات المضدوة مها :ال الول 
الاشتراكية نظرا لان الاحصائيات العراقية لا تظهر اتجاه الخامات 
كما أسلفنا ولا يمكن القطع بوجود اتفاقيات مقايضة ناهيك عن 
معرفة شروطها ٠‏ 

وبدأت الآن بعض الدول المصدرة للنفطا تتجه الى ادماج 
النفط ضمن اتفاقيات التجارة والدفع التي توقعها مع الدول 
المستهلكة وبها تتعهد بتصدير كميات معينة من النفط » نكن ننفيد 
هذه الاتفاقية نتم عن طريق أجهزة التسويق ووفقا للاسعارالسائدة 
في التعامل المماثل ٠‏ 


+ 1317 اتقازة آوبك الاتصائية السنوية لسنة 1419/5 مهن‎ )١( 


78ت 


مشاكل أجهزة التسويق في البلاد العربية : 


ذكرنا أن البداية الفعلية لأجهزة التسويق في الدول العربية 
المصدرة للنفط هى بدابة تكاد تكون تلقائية قرب سنة ١907#‏ , 
اذا ئها جو الخذارت هن التق لأحت بسي التالعنة الميلية أن عقيل 
التسوبق الفعلي للتفط العربي من قبل الشركات العربية » وكانت 
البدابة في المشاكل التسويقية هي مشكلة الجهاز الذي يمكن أن 


اللسسابر هذه العنلنات >« 


فالجهاز الاداري التسوبقي شاه شان الجهاز الاداري العامل 
ف جميع قطاعات الصناعة وف معظم البلاد المصدرة وهو بالغ 
الضعف وقليل الخبرة ان لم يكن عديمها ذلك أن الكوادر لم 
تسكوان بعد وهو أمر نتطلب وقتا ومثابرة وتدرسا مستمرا » ونظرا 
للظروف التي صاحبت بدابة التسويق لم يكن بد من التجربة 
والخطأً والتعلم عن طريقها ٠‏ و بطبيعة الحال فان لمثل هذهالاوضاع 
تنالج : خطيرة أحمانا ولكنه سعر الدخول لا كتشاف أي سر ٠‏ لقد 
خلق جهاز التسويق عن طريق منح عناصر قليلة العدد متواضعة 
الخبرة والتعليم مسؤوليات ضخمة وكانت تلك في حد ذاتها مغامرة 
مثبره م6 ولا وَآلك الدول المصدرة تعأ في من مشكلة الحهاز معائاة 

ولضعف الجهاز أيضا ولحاجة السوق الى المتابعة المستمرة 
ظهرت المشكلة الثانية وهى امنا بعة المستدرة للسوق م6 فبالنسية 
من اتناج وعرص واستهلاك وطلب سواء 2 المدئ القصير أو 


#84 ل 


الطويل ؛ فسوق التفط. يكاد يصبح أكثر حساسية من سوق 
الاوراق اللمالية اذ قد تنخفض 0 ر لمجرد منح عقد امتياز في 
منطقة بحر الشمال أو اعلان عن احتمال وجود النفط في بحر 
الصين » وقد ترتفع الاسعار تنيجة لارتفاع درجة حرار التعليقات 
ف جرددة الاهرام والتي قد تلبىء عن ايان تحدد الصراع ف 
الشرق الاوسط » ناهيك عن اتفجار في خط أنابيب أو في ميناء 
تصدير أو مستودع انخزين أو غرق أو انفجار ناقلة ضخمة » وكل 
هذا وغيره أكثر يستوجب التابعة والتقييم » لذلك لزم تنبع 
تطورات السوق ساعة ساعة وليس بوما بيوم فقط » فالتغيرات 
التي تحصل في السوق الموري «هائةا/ا 4همم5» رغم أنها قد 
لا تعني مبامرة وفي نفس اللحظة كثيرا لأولئك الذين يبيعون تفطهم 
لمدة طويلة » الا أن السوق الفوري هو ترمومتر السوق الحقيقي 
والذي بجب متابعته لانه بلا شك يوثر على أسعار العقودالطويلة 
آيضا مع الوقت ٠‏ 


وتنشر تطورات الاسعار والتغيرات التي تحصل في السوق 
في نشرات خاصة تستوجب أيضا المتابعة المستمرة والتقييم 
والتسحيضيي و قر لعييف الهوا قن فا نوما بدا ها : تررق فى الستوى 
لحي بالاامر: الود للاكزل القوبة ١‏ لسر الل 7 

ومن المشاكل أيضا الناتجة عن عدم الخبرة والمعرفة والمتابعة 
للسوق الوقوع ف فخ التعامل مع شركات سيئة السمعة أو 
السلوك ؛ وقد عانت الدول العربية من هذهالمشكلة كثيرا خصوصا 
في بداية دخولها لميدان التسويق » فقد جاء الكثير من المشترين 


ل 0 2 


الشحن » الآامر الذي سبب ارباكا ف الشحن والبيع والتخزيمن 
والاتتاج » وأهم من هذا كله ارباك الخزائن العامة وما تبع ذلك 
من ارباك خطط التنمية ومشاريعها ٠‏ 


ومن المشاكل التى تواجهها الدول المصدرة أيضا هى مشكلة 
عجز بعض الشركات عن الايفاء بالتزاماتها ولجوثما في بعض 
الاحيان الى التباطثؤ في شحن الكميات المتفق عليها ٠‏ 


وق البداية أبضا عانت الدول المصدرة حتى من عدم وجود 
عقد بيع متكامل الصياغة بحمي مصالح الدول المنتجة ويمنع تحايل 
الشركات ؛ ولذلك تعرضت بعض الدول الى تهرب بعض الشركات 
من الدفع باستعمال حجج وحيل قانونية ناتجة عن نقاط ضعف في 
صياغة العقد » وكانت النتيجة ملاحقة هذه الشركات في قضاءا 
قافونية لا زال بعضها أمام المحاكم » ولا تبشر تنائجها بأمل كبير 
في حصول المصدرين على حقوقهم رغم أن المبالغ التي فرت بها 
الشركات تبلغ كات الملابين من الدولارات ٠‏ 


ومن مشاكل التسويق أيضا مشكلة انخفاض قيمة الدولار 
وما بتبعها من انخفاض دخول الدول المصدرة » الامر الذي يؤثر 
ع بعك الحيية :فها 4 زوجةهرين المثنا كل الخطية الى 8 .ند 
تؤدي الى حلقة مفرغة » ذلك أن الالتزامات المتزايدة التي تقوم 
بها الدول المصدرة تجعلها في حاجة الى الدخل » وقد تقع في خطأ 
زبادة الاتتاج تنيجة لاعتقاد خاطىء بأن مثل هذا الاجراء سيؤدي 


الى التعويض عن نقصان الدخل الحقيقى » الا أن النتيجة ستكون 
ف مثل. هذه الاحوال مويننا من الاتخفاض ف الاسعان تتبحة زيادة 
مرمرع 

واضافة الى قضية انخفاض قيمة الدولار فهناك أيضا قضية 
تآكل القيمة الشرائية للنقود ككل تنيجة لموجات التضخم العالمي 
المتزايدة وارتفاع أسعار السلع » وهي أيضا تؤدي الى انخفاض 


وفٍ جميع الاحوال فان أسوا ما بحصل للسوق بالنسبةللدول 
المصدرة هو حصول أمرين معا ؛ هما انخفاض القيمة الشرائية 
للمداخيل تنيجة للتضخم العالمي » وف نفس الوقت تكون السوق 
في حالة يزيد فيهما العرض عن الطلب » وهنا يكون العلاج من 
أقمي لكوك 

فمن الممكن علاج انخفاض قيمة الدولار عن طريق اعتماد 
متوسط حساى للمجموعة من العملات أو اعتماد حقوق السحب 
الغاصسة كاياس الاعتنات بعر الفلك. بدلا نوق الشتولار قا" + 
ومن الممكن علاج مشكلة التضخم عن طريق احتساب متوسط 
الارتفاع ف أسعار السلع التي تقوم الدول المصدرة للنفط 
باستيرادها ورفع سعر النفط بنفس هذ! المتوسط للتعويض عن 
فقدان القيمة الشرائية ٠‏ 

كل هذا يعني في الواقع رفع القيمة الاسمية للنفط وهذا أمر 
متعذر اذا كان العرض آكثر من الطلب ٠‏ هْ 


تك أت 


الفتاكق الت تعاني ييا العووه الدسو يوحن وم 
العقود » فمعظم البلاد المصدرة تصر على أن تكون عقودها سرية » 
الامر الذي يمكن بعض الشركات من الايقاع بين الدول المصدرة 
ونشر الادعاءات بأن دولة ما تبيع بأسعار أقل مما حدد من قبل 
الأوبك » وقد تحد مثل هذه الادعاءات أذنا صاغية في بع ضالدول 
وتحارب العديد من الدول المصدرة للتفط الآن تشربعا أمردكيا 
جديدا بفرض اعلان هذه العقود ؛ دون أن تكون لثل هدهالمحارية 
ومن المشاكل الاخرى قضية القيم النسبية لمختلف الخامات . 
ذلك أن منظمة الأوبك تحدد سعر الخام الآشاري فقط وهو 
السعودي الخفيف تاركة لكل مجموعة من الدول حق احتساب 
قيمة المروق بين خاماتها والخام السعودي الخفيف : فتطرح أو 
تضيف مثل هذه الفروق من فروق تقل وكثافة نوعية ٠‏ ولتكن 
النتيجة التى تحدث ف بعض الاحيان هو أن بعض الدول تتلاعب 
يده الوق #نفانان ضرة أرئة أوالكر ررئقة متيف يواتن نسة 


أو الموقع الجغرافي تضخم مثل هذه المزايا » وبعد أن انحسر الطلب 
وزاد العرض بدأت تمس الدول تقلل من أهمية هذه المزايا » 
ومثل هذه الامور في الواقع تؤدي الى اختلاف الاسعار وتبادل 
الانهامات واثارة المشاكل بين الدول المصدرة ٠‏ 


ومن الآمور الآخرى التى تسبب اختلاف الاسعار وتعتبر .من 
مشاكل التسويق اختلاف مهل الدفع بين الدول المصدرة فحتى 


27 ات 


ان اتفقت على الاسعار تلجأ بعض الدول أحيانا وكوسيلة لزيادة 
مبيعاتها في السوق الى منح مهل دفع أطول » بعضها تمنح ستين 
بوما وأخرى تنسعين يوما وثالثة قد تمنع مائة وعشرون بوما أو 
نزيد وبطبيعة الحال فانه كلما زادت مدة المهلة اعتبرت هصذه 
الاجراءات مساوية للتخفيض ف السعر ٠‏ 

:لبالا ضاقة :الى كل هذا فيتاك المفناكن النامعة عن عفن الطلي: 
وأهم أسباب هذا التغير هو الموسم » اذ يزيد الطلب على الخامات 
الثقيلة شتاء ذلك أنها عند تكريرها تننج نسبة أكثر من وقود 
التدفئة وزدت الوقود والتى يزداد الطلىي عليها شتاء » وفيالصيف 
فان الخامات الخفيفة والتي تنتج نسبا أعلى من البنزين هي التي 
يزداد الطلب عليها ٠‏ كذلك فان الخامات التي تحتوي على الشمع 
بقل الطلب عليها شتاء لاحتياجها الى التدفقة داخل الانابيِب 
أيضا ٠‏ 

بعد كل هذا فان هناك تغيرات الطلب الناتجة عن التشربعات» 
فالاهتمام المتزايد بالبيئة يجعل تغير الطلب الى الخامات الت يتحتوي 
نسبة أقل من الكبريت عملية مستمرة ؛ كذا لك فانه في بعض 
الاحيان خصوصا وقت الأزمات تلح الدول الى التغاضى عن ظافة 
البيئة ولو الى حين فيقل الطلىب على الخامات ذات النسبة المنخفضة 
من الكبربت ٠‏ 

ولكل هذه حلول بطبيعة الحال فأسعار الخامات الثقيلة ترتفع 
قليلا في الشتاء بينما تنخفض أسعار الخامات الخفيفة والعكس في 
الصيف » وف جميع الاحوال يتمتع الخام الذي بحتوي على نسبة 


التق :0اان. للك 


أقل من الكبريت بعلاوة تتحرك الى أعلى وأسفل بتحرك تشريعات 

كل هذا يتطلب من أجهزة التسويق متابعة تطورات الاهتمام 
بالبيئة أيضا ف الدول المستوودة ومعرفة اتحاهات التشريعات ٠‏ 

وهناكُ مشاكل عارضة تؤدي الى تغير. الطلب من خام الى آخر 
تنتج عن مسائل لا حصر لها منها السياسية والعسكرية والقوة 
القاهرة » ومعظم هذه الامور لا بمكن معر فتها قبل حدوثها ولهدا 
تزداد مرة أخرى أهمية المتابعة ٠‏ 

ان شرح عمليات تسويق الفط العربي و: نسعيره ومشاكله 
يستوجب ادراج بعض الاقتراحات التي تهدف الى تحسين الأداء 
والدفع بهذه العملية الى الامام » وبدون شك فان التاكيد على 
ضرورة الاهتمام بأجهزة التسويق عن طريق التدريب وتحسين 
ظروف العمل المادية لاستقطاب خيرة العناصر أمر صروري» ٠‏ 

كذلك فان السعى قدر الامكان داخل منطقة الدول المصدرة 
للنفط أو خارجها نحو الوصول الى صيغة عقد موحد لبيع الخام 
العربى ونشر هذه العقود حتى تتأكد كل دولة من السعر الذي 
تبيعه الدولة الاخرى» وحتى تتوقف مجالات الشائعاتو الادعاءات 
والتلاعب ويتوقف اتهام بعض الدول لدول أخرى حول السعر 
ومهل الدفع ٠‏ 

ويجب أن يكون مثل هذا العقد شاملا بحيث يتعرض الى 
معالحة التباطؤق أو التوقف عن الشحن والضمانات الواحمة التقديم 


ل 50 ب 


النتائج على الدول المصدرة وعلى سوق النفط الدولي ٠‏ 


كما بحعل الاتفاق داخل المنظمة على نسعير جميع الخامات 
وليس الخام الاشاري فقط حيث ملع اختلاف الدول حول تقسمها 
مزايا الموقم والكثافة والنوعية لا لذلك من تأثيرات ضارة على 
السوق النفطى ٠‏ 


ويجب أن يشحع الوسطاء العرب للدخول الى سوق النفط 
كوسطاء لتعريف الشركات الاجنبية بالسوق العربي ولسبرأغوار 
السوق أيضا ومتابعة تطوراته مما سيكون له دور مكمل لأجهزة 
التسويق العربية » وطالما أن الاسعار تحدد بصورةنهائية من المنظمة 
ولا يمكن تخفيضها » فانه يجب عدم حرمان الوسطاء العرب من 
العمل في هذا الميدان ٠‏ 


لكن أهم الاجراءات التي بحب أن تتبعها الدول العربية 
المصدرة للنفط هو المزيد من التنسيق قصد تحديد الاتناجوالذي 
هو الضمان الوحيد لعدم إنخفاض الاسعار والانزلاق نحوالمنافسة 
الضارة بين المصدرين »؛ ولا زالت الدول المصدرة عاجزة عن تحقيق 
خطوات جدية في هذا المضمار » في حين أن الدول المستهلكة نسعى 
وبكل وسيلة خصوصا بعد حرب رمضان وما تنج عنها مننغيرات 
5 سوق النفط 6 تسععى الى توحيد صفوفها » وكان أن أنشأت 
وكالة الطاقة الدولية والتي تمكنت عن طريقها من تحقيق بعض 
السك فى اللي و الاسنان .وفقنيقيها: )كنا اسطاعف: الدول 


كاه ب 


المستهلكة أن تعقد ما سمى بحوار الشمال والجنوب قاصدة أن 
الاولى لكنها لم تيأس ولا زالت في محاولاتها » كما استطاعت 
النفط تمدع الصدمات وبعطى الدول المستهلكة قوة في نعاملها مض 
الدول المصدرة ٠‏ 

وف تمس الوقت تفرض هذه الدول جميع الضغوط السياسية 
وتقدم الوقوة :هدك تحميد الأسعان » كنا "تركو الاستشارات يي 
الققين ف «فناطتها 2 

ويوجد الآن فائمض ف السوق أدى بالاضافة الى الضغوط 
عابي لال سد افيد الالعار لال تكن الفينة 
الفعلية لها بالاضافة الى القيمة الاسمية لبعضها ٠‏ 


وَرت لض اشفطتة 
ف الما المرَضِِ 


تطور صناعة النفط في العالم العربي : 


بكس تاريخ الصناعة النفطية في العالم العربي تطور هذه 
الامة خلال العصر الحديث وبعطى صورة واضحة عن المشاكل 
التي واجهها الانسان العربى والصراعات التي عاينها 0 
الذي ,حمله وهو يسعى لاصلاح حاضره وبناء مستقيله ٠‏ 


ولعل اكتشاف النفط في العالم العربي هو أحد أبرز الاحداث 
في تاريخ هذه الامة وبدون شك فقد كان لهذا الاكتشاف آثاره 
السلبية والابحابية البعيدة المدى ف جميع مناحي الحماةالسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

كانت البداية الحقيقية للصناعة النفطية في العالم العربي مرتبطة 
بالصراع وان كان صراعا دور الدول العربية فيه دور الغائب أو 
نكاد ٠‏ 

ولقد بدأ الصراع بين الشركات البريطانية والامربكية نم 
انحرت اليه 2-7 ولعل اتفاقية الخط الاحمر أحسن الامثلة 
في هذا الموضوع 


فلقد اشترك المصرف الوطني التركي ( وهو مصرف أنشىء 
أموال بربطانية لتسبير الاعمال التجارية البربطانية في الدول 


6١‏ ب 


العثمانية ) مع المصرف الالماني في انشاء شركة المترول التركيةسنة 
5 قصد التنقيب عن البترول في العراق وبعد الحرب العالمية 
الاولى اتفق لويد جورج وكليمئصو على تقل حقوق المصرف 
الالماني دحي ه؟/ من الشركة التركية الى فرنسا ٠‏ وكان الغرض 
من اتفاق رميس الوزراء البريطاني والفرنسي هو جعل عمليات 
التنقيب عن النفط فقي الشرق الاوسط مسألة أوروبية محضه 
وحرمان الشركات الامربكية منها ٠‏ الا أن الحكومة الامريكية 
تدخلت لصالح شركاتها منادية بضرورة اقرار سياسة البابالممتوح 
في الشرق الاوسط وبعد مناورات سياسية طويلة تم التوصل الى 
ما سمى باتفاق 1 الخط الاحمر في لندن يي 
وبمقنضى هذه الاتفاقية حصلت الشركات الام مكيسة علي 
وبر" / من شركة البترول التركية ( 7 نغير اسمها بعد ذلك الى 
شركة المترول العراقية ) ظير تهت آله 500 الامريكية على أن 
لا نسعى للحصول على عقود التنقيب عن النفط في منطقة تم 
تحديدها لتشمل جميع مناطق العالم العربي التي كانت تدخل في 
الامبراطؤرية العثمائية باستثناء. الكويت + 
ولقد رسمت خربطة لهذه المنطقة وتم تحويطها بخط أحمر 
لذلك سميت باتفاقية الخط الاحمر(22 وبالطبيعة فان هذهالاتفاقية 





)١(‏ تعرضت الكثير من الكتب لموضوع تاريخ الصناعة النفطية ولعل 
اكملها هو التقرير المقدم لمجلس الشيوخ الامريكي تحت عنوان : 

.أقطهة أو مهام عط ,موأدةأطصمه م120 أوعلع] 

بعكو ومكأصاءم عأمعصمعلمو .5.لا ,افده معام ئأعط 

.0 -47 .مم 2 .8.6 ممأوصاطعة للا 


نك 01ت 


تمثل واقع الصناعة النفطية حين ابتدائها حيث كان الصراع يجري 
بين الشركات والحكومات الاجنسية حول امتلاك منابع النفط 
وكان الطرف الوحيد الغامب عن المسرح هو الدول المنتئجة والني 
كان قلط نات غنيق لا تدوق اذا تعر ف أراضيها + 


وسارت العقود التى تلت عقد شركة البترول العراقية على 
بالنمط العربى واستعلاله وتقسيمه والحد من التنافس حوله 
واقنئصر دور الدول العربية على دور المنفرج على هذا الصراع 
دون ابداء الاهتمام حنى بمتابعته ٠‏ 


وبعد اكتشاف النفط في العراق تطورت الصناعة النفطية في 
العالم العربي ودخلت البحرين ميدان اتتاج الافط سنة 9و١‏ ثم 
السعودية سنة ١584‏ فقطر سئة ١٠914٠‏ لكن التطور الفعنى للصناعة 
النفطية في العالم العربي جاء بعد اتنهاء الحرب العالمية الثانية حين 
توالت الاكتشافات الهامة وأصبح العديد من الدول العربيةتصدر 
النترول ابتداء من الكويت سنة ١45‏ ثم المنطقة المحاددة سنة 
» فالحزائر سنة باه9١‏ فليبيا سنة ١451١‏ ثم أبو ظبي سنة 
95 وعمان سنة 1١950‏ وأخيرا دبي سنة 1959 ٠‏ 

ورغم حداثة صناعة النفط الفعلية في العالم العربي الا آنها 
مرت خلال هذه الفترة بعدة مراحل كانت بدابتها عقود الامتياز 
التي كانت تعد على هيئة اتفاقية يتم التفاوض حولها دون أن 


ع 10ت 


يكون عناك تشريع تقطي ينظى كيفية منح مثل هذه العقود الى أن 
ظهرت التشريعات النفطية المتكاملة والتى كان أولما ق العالم 
العربي هو قانون البترول الليبي رقم ( 6ه ) لسنة ه90١1‏ » نم 
أقات: .القركات الوطية التسول:ى المشاركة مع الشركات 
الدول العرسة ٠‏ 
عامة يسكن التعرف عليها بايجاز . 

أولا ب عقود الامتيان : 

لقد تميزت عقود الامتياز السابق صدورها لسنة ٠ه5١‏ م 
على وجه الخصوص بسمات خاصة وأهم هذه العقود هي : 

أ عقد امتباز شركة المترول العراقية سنة ٠ ١95٠6‏ 


ب عقد امتياز شركة الزيت العربية الامريكية ( أرامكو ) 
سنة 19# م٠‏ 
ج ‏ عقد امتياز شركة البترول الكويتية سنة ١94‏ م٠‏ 
وكانت أهم هذه السمات هى : 
)١‏ كبر المساحة » فقد شمل عقد شركة البترول العراقية 
كل ولابات بغداد والموصل شرقى دجلة وشمل عقد 
شركة أرامكو مساحة قدرها حوالى نصف مليون ميل 


0س 


مربع آما عقد شركة البترول الكويتية فقد شمل كافة 
طول مدة العقد » كذلك فان من سمات عقود الامنياز 
هذه طول مدة العقد اذ كانت باانسبة لشركة بترول 
العراق وشركة البترول الكويتية 70 سنة في حين أنها 
كانت +5 سنئة بالنسبة لأرامكو ٠‏ 

الحقوق الكثيرة » وكانت حقوق الشركات وفقا لتلك 
العقود تكاد تكون غير محدودة فهى « البحث و التنقيب 
والحصول واستغلال وتنمية ونقل وتصادير وبيع النفط 
وملحقاته » ٠‏ 

الواجبات المحددة ؛ في حين أن واجبات الش ركات.كانت 
مقنصرة في أغلب الاحيان على دفع اتاوة قدرها 6 
شلنات ذهب بالنسبة لكل طن يتم تصديره ٠‏ 


وخلال مسيرة الدول العربية حصلت تطورات هامة في عقد 


الامتياز فبالنسية للمساحة استحدثت فكرة التنازل على جزء من 
عقد الامتياز كل فترة زمنية معينة ورغم وجود بعض النصوص 
حول التنازل عن أحزاء من مساحات عقود الامتياز في عقدي 
امتياز شركة البترول العراقية وشركة أرامكو » الا أن اتفاقية بين 
أرامكو والحكومة السعودية تم توقيعها سنة 1944 يمكن 
اعتبارها بدابه لتطبيق فكرة التنازل حيث تم بموجبها تحديد 
برنامج زمني محدد للتنازل عن أجزاء من المساحات المشمولة بعقد 
الآمتياز ٠‏ 


وبعد هذه الاتفاقية أصبح مبداً التنازل معمولا به في جميع 
العقود الجديدة التى وقعت بعد سئة ٠ 1١96٠‏ وكان قانونالبترول 
يبي كأول تشريع قطي متكامل في العالم العربي نص على 
وجوب تخفيض مساحة الامتياز الى 3076./: من مساحتها الاصلية في 
السنوات الخس الاوى:والى +76" في السنواث الثمانية التالية 
والى ١/8‏ أو ١/5‏ المساحة الاصلية حسب منطقة العقد بعد عشرة 
سنوات من تو فيع العقد ٠‏ 

ونان آعنية اقناو لعن اجزاء من نااك العقوه من #احتين 
أولاهما تغرض على الشركة وجوب بذل الجهد في مناطق الامتياز 
لمعرفة امكانية توفر النفط فيها حتى تتنازل عن تلك المناطق التي 
قد لا تكون لها أهمية أو التي لها أهسية أقل من تلك الني تحتفظ 
بماء 


وف نفس الوقت تجعل للدولة الاستفادة من هذه المناطق عن 
طريق دعوة شركات جديدة للحصول عليها مما يجعل عملية منح 
عقود الامتياز عملية متجددة ومتطورة ويعطي الفرصة للدول 
المنتجة للخروج من طوق عقد امتياز واحد عطي البلد كلها أو 
معظمها لشركة واحدة ولمدة طويلة من الزمن ٠‏ 
ٌ ان أهم التغيرات في عقد الامتياز كانت بلا شك في تطور 
الشروط المالية فبعد أن كان كل دخل الدول المنتجة هو عبارة عن 
عدة شلنات ( عادة أربعة ) عن كل طن نتم تصديره دون النظر الى 
سعر النفط أو تكلفته أو أرباح الشركات ٠‏ حققت الدولالمصدرة 


0251 


1 مقاسمة الارياح : 

ومتوة لقال ضمه كا اقل ناف رون مكل الول 
المصدرة ولقد ابتدأت المملكة السعودية حين تم توقيع اتفاق بين 
أرامكو والحكومة السعودية في ١‏ دسمس سلة 198٠‏ »6 أصبح 
بموجبه مجموع ما تدفعه الشركات للحكومة السعوديه من اتاوة 
وضرائب وابحارات يعادل *5./ من صاف أرباح هذه 0 
وكان اقرار هذا المبدأ في حد ذاته ثورة في الصناعة التفطية رغم أن 
الشركات احتفظت لنفسها بكامل الحق في تحديد الاسعار وطرق 
احتساب الارباح وحق منح الخصومات عند بيعها للنفط لشركات 
أخرى سواء كانت فروعا أو أصولا لها ٠‏ 

ب تنفيق الاتاوة : 

وبعد انشاء منظمة أوبك حققت الدول العربية أيضا تطورا 
هاما في الشروط المالية لعقد الامتياز وذلك حين اعتمدت منظمة 
أوبك قرارا بقضي بالمطالبة بتنفيق الاتاوة سنة 145 بحيث تصبح 
الاتاوة التي تدفع لحكومات الدول المنتجة والتي كانت تبلغ 
( هر؟1./ ) من قيمة صادرات النفط جزءا من النفقات تدخل في 
تكلفة الاتتاج وليست كما كانت تحسب على أساس أنها دفعات 
مقدمة للدول المنتجة تخصم من نصيبها في الارباح في نهابة كل 
سنة ٠‏ وقد انم 'نحقيق هذا المطلب سنة ٠ 1١954‏ 

ج ‏ اعتماد السعر المعلن كأساس لاحتساب الارياح الخاضعة 
للضريبة : 

وف نفس الوقت استطاعت الدول المنتجة أن تجعل الشركات 


ات 


توافق على مبداً احتساب الارباح على أساسن السعر 0 0 
امل . 'تنيجة 5 الا من قبل قل الصركات الى ا ٠‏ 


“ثانيا © عقود المشاركة : 


وباتتهاء الخمسينات وبداية الستينات بدأت تظهر عقود 
المشاركة وقد ابتدات بطريقة حق المشاركة الاختيارية للدولة في 
نسبة معينة من أسهم الشركة بعد اكتشاف النفط كما جاء في 
انفاقية الشركة اليابانية والمملكة السعودية سنة /اه.9١‏ حيث نصت 
على حق الحكومة في شراء /.٠١‏ من اسهم التتركة لين دقع 1 / 
من "رأس المال المدفوع . وقذ بدأت تنطور الفكرة في اتفاقية 
الحكومة الكويتية وشركة شل سنة 145١‏ ثم توالت اتفاقيات 
المشاركة في أبو ظبى سنة ١9510‏ وليبيا سنة ٠ 1١954‏ وقد مرت 
المشاركة تفسها بعدة مراحل أولاها قيام الشركات النفطية بالاتفاق 
على عمليات الاستكشاف والتنقيب وتحملها المخاطر وحدها الى 
أن تحقق الاكتشاف التحاري واذا ما تم ذلك فان الحكومة 
تصبح شريكة بنسبة بتفق عليها ويتم دفع أو خصم نسبة حصة 
لجحكومة من المصاريف. السابقة للاستكشاف وفي حالة عدم 
اكنشاف النفط فان الشركة يسوواد تكون قد تعرضت 
للجسارة ٠‏ 





68 


ومن سمات هذه المرحلة ازدباد دور الدول المنتحة للنفط حيث 
أصبحت هذه الدول تشارك في رأس مال الشركا تالعاملةوبيذلك 
تقوم أيضا بالمشاركة في الادارة ؛ الا أن النسية البسيطة وقلنة 
الخبرة جعلت مشاركة الدول العربية في البداية رمزية وقد تطورت 
فكرة المشاركة تدريجيا بحيث زادت حصة الحكومة فيها حتى 
أصبحت الاغلبية وأمكن في السبعينات تطبيق الشاركة حتى على 
قود الامتاز التبناشة نحي اضت الحكومة تقيلك فيها خضة 
معينة ٠‏ وقد جاءت هذه التطورات بقبول أرامكو ليدأ المشاركة 
مع الحكومة السعودية في عقدها القائم ٠‏ وتم توقيع اتفاقية بين 
الحكومة السعودية والشركة ف *>؟ سمس سئة ؟لاي14 حصلت 
بسوجبه الحكومة السعودية على 50:/ من الشركة وقد تم بعد 
ذلك توقيع اتفاقيات مشاركة بنسب متفاوتة في كل من أبو ظبي 
والكويت وقطر ثم ليبيا ٠‏ 

ومن اماك هذه التذاركة عضر ل الككوية طلى عمطة امفلنة 
في الشركة ظير دفع نعويض عن قيمة هذه الحصة وقد تماوت 
التعويض ؛ ففي الوقت الذي كان فيه في ليبيا والكويت عبارة عن 
القيمة الدفترية لموجودات الشركة كان في السعودية أكثر من 

ولا بجب أن يفهم من عقود المشاركة بأنها مجرد اتتصار 
للدول المنئجة ذلك أن التقييم الكامل لهذه العقود قد يظهر أن 
الشركات أيضا حققت الكثير من المزايا منها منح الحق للشركات 
لاعادة شراء حصة الحكومة من الخام أو معظمه مقايل سعتر 


0 


جديد سمي سعر اعادة الشراء وهو أقل بكثير من السعر المعلن 
الذي تحسب على أساسه الضرائب » كما اشتملت بعض عقود 
المشاركة على اعفاء الشركات من ضرائب الدخل ٠‏ 


٠‏ وف معظم الاحوال لم تعن عقود المشاركة أكثر من تعيين بعض 
الوطنيين في مجالس ادارة الشركات دون أن تكون لهم قوة 
حقيقية في تسيير أمور الشركات في حين احتفظت الشركات بحق 
الحصول على الخام وقللت من مخاطرها في عمليات التنقيب 
والاستكشاف ذلك أن الحكومات أصبحت شربكا في تحمل هذه 
المخاطر ٠‏ 


ثالثا ‏ التأميم والتملك : 


0 المشا ركة جاء د ين 0 ا ا 
7 النفط لبر يطائية و 5 0 من حقل 0 35 دسمس 
سنة 19100١‏ وكان هذا التأميم لأسباب سياسية محضة وهي قيام 
ايران باحتلال جزر الطنب وأبو موسى بالتواطؤ من بريطانيا على 
ما ادو ٠‏ 


وف بونيو سنة ١907+‏ أممت ليبيا بقية حقل السرير والتي 
كانت مملوكة لنلسون بنكرهانت ٠‏ وف العراق تم تأميم شركة 
البترول العراقية في بونيو سنة ١976‏ م (٠‏ 


كك 


الا أن معظم الدول العرببة الاخرى آثرت التملك على 
التأميم » وقد :نمت هذه العمليات في كل من السعودية والكويت 
وأبو ظبي وقطر عن طريق التفاوض والتعويض المتفق عليه مسبقاء 
ورغ أن عمليات التملك الجزئي أو الكلي والتأميم قد تمت في 
معظم الاقطار الملصدرة للنفط الا أنها نقلت الملكية الاسمية 
الحكومات ولكنها حفظت للشركات حق الحصول على كميات 
الخام التي تربدها في معظم الحالات وضمنت لها دخلا فاق فيبعض 
الاحمان ما كانت تحصل عليه من عقود الامتماز العادية بالاضافة 
الى دخول الحكومات معها كشريك في عمل الاخطار التجارية ولقد 
حدثت نغيرات أساسية في السنوات الاخيرة ساهمت في رسم واقع 
الصناعة النفطية في العالم العربي وأهم هذه التغيرات : 


أ اتفاقية طرابلس سبتمير ١91١‏ : 


التي تم توقيعها بين الحكومة الليبية وشركات النفطا وقد 
)١‏ زيادة نسبة الضرائب التى تحصل عليها الدول المنتجة 
الى و من ء6/ ٠‏ 
ع( الاتنقال من مرحلة اتمراد الشركات بتحديد سعر النفط 
الىمرحلة اشتراك الحكومة في مناقشة هذه الاسعار 
وتعبيرها ٠‏ 
وقد أدت هذه الاتفاقية الى ظهور قرار مؤتمر الأوبك الشهير 
الذي صدر ف كاراكاس د سمس سنة «رةا وحوىق تمس المبادىء 


1ت 


التى اشتملت عليها اتفاقية طرابلس ومن بعده وقعت اتفاقيتا طهران 
وطرابلس سنة ١907١‏ والتي أدت الى زيادة أسعار النفط وزيادة 
حصة الحكومات من الارباح واقرار مبدأ التفاوض بين الدول 
المنتتجة والشركات لتحديد الاسعار ثم جاءت بعد ذلك اتفاقيات 
جنيف وطرابلس الخاصة بتعديل أسعار النفط كنتيجة لانخفاض 
الدولار والتي أقرت حق الدول المصدرة للنفط في الحصول على 
تعويض تنيجة اتقلبات العملة في الاسواق الالية والدولية ٠‏ 


ب - حرب رمضان أكتوير "الا9١‏ : 


ولعل أهم حدث أثر في الصناعة النفطية العربية هو حرب 
رمضان اذ أنه بالنظر للظروف البالغة الحساسية من حيث استمرار 
اسرائيل في احتلال أراض عربية بتأبيد من بعض القوى الكبرى . 
قامت الدول العربية في محاولة منها لتحسين مركزها السياسي 
والمنكرى ‏ التعيال التيك 5اذان حيك. .حا هذه: الدون ,سين 
فرضت 10 على تصدير النفط الى كل من الولابات المتحدة 
وهولندا وقامت بتخفيض اتناجها الاجمالي حتى ل عون 
هذه الدول عن طريق تبادل مصادر النموين ٠‏ 


وقد أدت هذه الاجراءات الى احداث مصاعي اقتصادية دولية 
وارتفت آسعار النفط في السوق الحرة ما يزيد عن :/,5٠٠‏ وتنيجة 
لارتفاع أسعار النفط توفرت للدول العربية فوائض مالية كبيرة 
زادت من قوة مركزها الاقتصادي وجعلت حاجة الدول الغربية 
اليها لا تقنصر في محاولة الحصول على امدادات النفط بل أيضاأ 


0ت 


محاولة استرجاع الاموال التي تتركز في الدول النفطية أو ماسمي 
بالدولار النفطى كذلك فقد أدت الحرب الى جعل الدول المنتحة 
للنفط بصورة عامة هي السلطة الوحيدة التي تقوم بتحديد أسعار 
النفط دون أن تكون للشركات دخل مباشر في ذلك ٠‏ | 


د ما النفط في العالم العربي : 
ال 
أن" ا ل الماتخل ‏ ويسكن تقسيمها 


أ ا ٠‏ 
عدي اللسنة 
عدن للك التسوبرق ٠‏ 
الى كل مرحلة على حدة ٠‏ 
ولا - الانتاج : 
وتزداد نبعأ لذلك]أهميتها ف التحارةالدولية واعتماد العالمكمصدر. 
ركبسن من مصادر هذه المادة الحيوية ى 
وسين الحدول الآني اتتاج الدول العربية من الق و كفا 


ايد 


الاحتياطي المتوفر فيها في نهاية سنة 05:وا مع 294٠‏ : 


الانتاج الاحتياطي 
الدولة برميل يوميا بليون برميل 
لل م١‏ 
الامارات العءربية المتحدة ثلار١‏ ر.» 
البعرين 0 آرء 
الجزائس لك "رم 
ال 1 مره رةمة١‏ 
العراق لالأكر”م 10100 
قلسر "لاع آرم 
الكويت ١‏ ورلا 
ليبيا 1ر١‏ 103 
مصير 1 ور؟ 
سوريا ١/١‏ 4ر١‏ 
الممسسيبوع 0100 لايرف 
انتاج العالم 51ر11 رمع 





وهذا الجدول يبين أن ما يتم اتناجه في البلاد العربية من تفط 
هو ما بقرب من ثلث اتتاج العالم فى حين تحوي الدول العربية 





١9/8٠١ أخذت الارقام من تقرير الامين العام السنوي السابع/‎ )١( 
ه١‎ 058 ص 2 و ص‎ ١9/8١ منظمة الاقطار المصدرة للبترول الكويت/‎ 


ع ااا 


وف مسيرتها النفطية استطاعت الدول العربية كما بينا أن تغير 
من نمط العلاقة التعاقدية بينها وبين الشركات العاملة في أراضيهاء 
وبذلك أصبحت من الناحية النظربة على الاقل تملك جزءا من هذا 
الخام بصورة مباشرة ويزداد هذا الجزء مع تطور الصناعة » فبعد 
أن كانت الشركات لها كامل ملكية النفط المنتج أصبح لبعض 
الدول المنتجة في الخمسينات وأوئل الستينات الحق في الحصول 
على جزء من الخام عينا وهو خام الاتاوة والدي كان بلغ حواني 
ور؟١,/‏ من الاتناج الكلى » وف سنة ١95‏ بلغت حصة الشركات 
من النفط المنتج في جميع أنحاء العالم عدا البلدان الشيوعية 
وأمريكا الشمالية /.5١‏ في حين كانت حصة الحكومات 5/: فقط 
وقد زادت حصة الحكومات هذه الى ,/ سئة ؟/ية٠‏ م قمزت 
الى *5./ سنة 90 لتنحسر حصة الشركات الى م/ ٠2377‏ 


وبدون شك فان لهذه التطورات أهمية بالغة في تحسين 
أوضاع الدول المنجتة في سعيها للسيطرة على قطاع النفط الا أن 
هده الارقام وحدها بحب أن تؤخذ بنوع من الحدذر ذلك أن 
ازدياد حصة الدول المنتجة لم بعن في كثير من الدول المنتجة سوى 
زيادة الكمية المملوكة اسميا . أما السيطرة الحقيقية فهي تحتاج 
الى أكثر كثيرا من الملكية الاسمية ذلك أن الترتيبات الجديدة رغم 
زيادتها لحصة الدول المنتحة لم تلغ بعد دور الشركات والتي 


١9الا المصدر : الارقام مأخوذة من عالم النفطا “7 يوليو‎ )١( 
٠ ص لا‎ 





بت 10ت ماه 


لا زالت تنمتع بأهمية بالغة في استمرار عملية انتاج النفط وبدور 
هام كوسيط بين المنتتج والمستهلك ٠‏ 

فرعم أن الدول المنتحة قد اتتقلت الى دور الريك أحما نا 
والمالك أحمانا وأصبحت متحملا أو مشا ركا في المخاطر المالية » الا 
ل ل الينام التنقيب 


الخام المتتج أو 00 أسغار أمفك دان ين (( سعر اعادة 
00 دهي ل كثيرا عن الاسعار المعلنة والتي كانت دخول 


007 5 الفنية والادارية مواقي ف ملم الدول 
العربية المصدرة للنفط تحولت هذه البلدان الى مالك متعيب 
لنفطها في معظم الاحيان ٠‏ فرغم تزايد نسبة ملكية هذه الدول 
بن اإمطها لو لمكن عسوو جنا نصورة فعلية على مرحله 
الانتاج بحيث بسكن ادماجه في اقتصادها الوطني أو اخضاعه 
لهيئات التخطيط فيها حتى يتم تحديد ما يجب اتتاجه على ضوء 
المتطلبات الحقيقية لهذه الدول اذ لا زالت معظم الدول العربية 
تعجز وحدها عن ادارة وتسيير عمليات الاتناج داخل أراضيها 
لذلك كان لا بد أن تبقى للشركات الاجنبية أهميتها الكبيرة ٠‏ 


وفوق كل هذا خان الانماط الحجديدة للعلاقات التعاقديه التي 
حلت محل عقود الإمتياز من عقود مشار كه بأنواعها المتعددةسواء 
كانت مشا ركة في الاتتاج فقط أو متا ركة ف الكاستكشاف و الا تتاج 


ام 2ت 


ومن تأميم للنفط أو نملك كل هذه الانواع من الارتباطاتالجديدة 
أدت ي.نعض الاحيان الى عكين: ما كان. مل منها * 

فعقود الامتياز التقليدية مرت عبر مراحل طويلة من التطوز 
والتغير حتى أصبحت الصيغة العامة له في ليبيا مثلا هي قيام 
اقبي كانه بد ف نوي د .تمن "ليع لمعن لكان وطا حي حر انمد 
النفقات العامة للانتاج ج كما تدفع الشركاتن بعد ذك( ضرينة دخل 
مقدارها 6/ من 00 الفتركات محسوا على اسان الالتماز 
المعلنة ١ ٠‏ 

أما عقود المشا ركة فقد انتدأت بمشاركة رمزية في ما مكتشف 
من نفط وتطورت حتى أصبحت مشاركة الدول المنتجة بصورة 
عامة بنسية /.0١‏ ب 9 للشركات وف ليبيا مثلا طبقت هذه 
الصيعة على عقود الامتياز السابقة وان تجاوزت نسية مشاركة 
الدولة :/.0١‏ في بعضن الاحيان 2*٠‏ 


ووفقا لهده الصيغة تحصل لكين على /.0١‏ من الاتناج 
تقوم ببيعها اما للشركة المنتجة أو لغيرها وفقا لسعر اتفق على 
تسميته سعر اعادة الشراء أما الحكومة فتحصل منها على اتاوة 
قدرها /ار15:/ وضريبة دخل قدرها 0//: محسوبة على أساس 
البعر الملى ٠.‏ 

كنا ظهرت في السئوات الاخيرة 8 جديدة من عقود 
المشاركة في أعمال الاستكشاف والاتتاج وهذه الاتفاقيات تكون 
فبها الحكومات شربكة في أعمال الاستكشاف والاتتاج تحصل 


فيها الشركات على نسبة معينة صافية ولا تخضع لاناوة أو ضرائب 
دخل وفي ليسا تراوحت هذه النسب بين ىم للحكومة و 5/ 
للشركات للعقود الواقعة على اليابسة و 7/١‏ للحكومة و 15./ 

ولمزيد من التوضيح فان السعر المعلن في ليبيا في سبتمير سنه 
الما هو ولارؤه دولارا ف حين أن سعر اعادة الشراء هو ٠؛‏ 
في ليبيا هي هر١‏ دولار للبرميل الواحد فان دخل البلاد من 
الانماط المختلفة للعلاقات التعاقدية تكون بالنسبة لعقود الامتياز 
التقليدية كما يلى : 

أت اللاناوة لار15ا./ : 

هلاروؤهة كز /لاركا 
د “لارة 


١١ 
+ الدخل الخاضع للضريبة هو : السعر المعلن  ( الاتاوة‎ 
: ( تفقات التشغيل‎ 


ولارؤه ‏ ( ارة + هرا ) - كار ٠‏ 


ب ضريبة الدخل 50./ : 
كار:: “زر هك 
ح و رارم" 


١٠و‎ 


8ه 


دخل الدولة من اليرميل : 
«ارم5؟ + #ارة - لزنام 
. واذا فرضنا أن السعر المحقق في السوق العالمى هو سعر اعادة 
الشراء أي 1٠‏ دولارا للبرميل فان دخل الشركة في هذه الحالة 


بكون: 
٠‏ (#جهربل” + ور١‏ ) - 0" سنتا للبرميل 


أي : ولاكر١,/‏ 


أما بالنسية لعقود المشاركة 1/6١‏ للدولة و 5./ للشركات 
فيكون دخل الدولة كا بلى : 





اه 
»ا -:٠(‏ ور١ا)ح‏ وندروا 
١٠٠‏ 
ا 
> «كمر/ث" - عورلما 
١٠+»‏ 


محمل دخل الدولة عن البرميل ؟هره١‏ + دروا ح وارمرم 
في حين أن دخل الشركة : 4٠‏ ( هارم" + ور١‏ ) - هم سنتا 
للمرميل أي محر ء./ م نالدخل ٠.‏ 

أما بالنسية لعقود المشاركة ف الاتناج والتي تعطي الشركات 


13ب 


وضرائي الدخل فان دخل الحكومة في مثل .هذه الحالة. .يكون 
كمال : 


95 
»ا (٠ء:-‏ ور١).ح‏ ه؟ار؟م دولارا للبرميل 





١‏ ش 


٠د‏ ) امار 5 ل ورا ( - هبياره دولارا للبرميل 


| وهكذا فرغم أن هذا الاير د هم عفن الفسيك لكن 
الصورة واضحة وهي أن ١‏ بعض أنماط العلاقات الحدددة التي 
ترك ين القبر كانت والول د شن “نواتيها لاله السعة 
عن العلاقات .التي سادت قبل ظهور هذه الانماط الحديدة : 
ل الحال فهناك دوافع عديدة لمثل هذه الترتيبات كعدم رغبة 
الشركات في دخول الدول المنتجة ما لم تضمن لها نسبة عالية من 
الدخل وعدم رغبتها الانضيام تحت قوائين ضرائب الدخل التي 
قد تنعير دون مشورتها أو علمها وخشيتها من التأميم ؛ فمي لم نعد 
ترغب ف تحمل المخاطر وحدها سواء المخاطر التجارية في عمليات 
التنقيبٍ والاستكشاف والمخاطر السياسية كالتاميعم وأصبحت 
لانريد الدخول الا اذا شاركتها الدول المنتجة في تحمل المخاطر 
وأعطيت نسبة من النفط الذي يتم :اثناجه معفاة من كل ضريبة:الا 
أنه في نفس الوقت لا يمكن أن يتغاضى عن ظهور مثل هذا النوع 
من :الترتيبات كان تتيجة أإيضا للتفوق الإداري والتخطيطي لشركات 


لات 


النفط العالمية على القدرات المحدودة لعظم الدول المنتحة-: 
ثانناات التكرين:: 00 
ان كرو النقظاف: من أهم مراحل الصناعة النفطية ولقد وصفه 

حون ده ر وكفلر وهو من اشدهر: رواد صناعة النفط الاوائل أن : 

0 التكدو هو نجل :ظارق الصتاغة النفطية » نف أن هرق مسطر 

على التكرير سيطر على صناعة النفط ٠‏ 


درغم متكاية 0 النفط في. 0 الي فلن فان طاقة 4 

ا *مية | 00 التكرير في البلاد العربية ؟رم 
مليون برميل بوميا وهي تبلغ حوالي /.١5‏ من انتاج النفط في 
الدول العربية وذلك كما يبين الحدول اا | 





يآالاف البراميل الانتاج --النسبة 
٠‏ يوميا عسي 
الآنازاث العرية: المتعدة 4 ١6‏ مهد 


البحرين ' ظ 1 لشي اال 00 


الاقطار العربتة ا 0 ننة ١98‏ 0 عو 18 ادقام 
الانتاج تقديرية عن 56050103151 (الاع261:01 يناير 2١948١‏ 506 


1 7 أت 


الجنزائس ش 60:١‏ 46 


السعودينة 730, 4م14 
العراق كرض رفركها 
قمطلرم ؟١1 ١‏ اسع 
اكويةت غ1 111 
سيا ْ ١8‏ 015 
ل ير 1 
مووي 7 سرض لكين 





وتذهس أكثر من ثلث منتجات التكرنر الحالية الى الاستهلاك 
المحلى والذي بلغ سنة وياة١‏ حوالي 4ر١‏ مليون برميل يوميا كما 





64 م 
أبو ظبي 00 
البحرين : 6ره 
الجزائس ار" ١٠١‏ 
السعودية م6راغة" 
العراق أرملا١‏ 
قطلس ١رم‏ 
الكنؤينت ش ''راء 
لما ش ٠م‏ 
كتين 1 رم 
سوريا 1 
الملجموع ١١1"‏ 








. '(؟) المصدر : تقرير الامين العام العاشر/منظمة الاقطار العربية 
المصدرة للبترول 0 : 


ا الات 


وبتم التخطيط الآن في معظم البلاد العربية لاقامة المزند من 
معامل التكرير في السنوات الخمس القادمة وتبلغ الطاقة و 
معارب كين رماديين رسا و 01+ 

ويطبيعة الحال فانه جتى لو نمت اقامة المصاي المخطط لها فان 
طاقة التكرير العريية ستسشير ىق كونها صغيرة أمام الطاقة العالمية 
والتي بلغت سنة ١98٠‏ ( “راح ) مليون برميل بوميا » وبالاضافة 
الى ذلك فان لصناعة التكرير في العالم العربي مشاكل كثيرة اذ أنه 
بالنظر الى .امكائيات العالم العربي المتواضعة من الناخية الفنيبة 
والادارية فان النتيحة هي استيراد المعمل واستجلاب الفنيين من 
الخارج وحتى الهيئات الاستشارية التي تضع الدراسات المتعلقة 
بالجدوى بتم استجلابها من الخارج وبالاضافة الى كل هذا فان 
سوق اتات سيكون أ ا ف الخارج الام الذي سيجملها 


0 فان تكلفة نقل الات ع ون نقل 
الخام ولن يكون من السهل التغلب على هذه المشاكل خصوصا اذا 


ا تحاول البلاد العرية اقامتها ‏ 5 


0 تقرير الامين العاء السنوي الثالث المقدم الى الاجتماع السابع 
عشر لمجلس الوزراء لمنظمة الاقطار العربية يي ل 
5 ص 27 ٠‏ ْ 


5 


ثالثا ‏ النقل ؛ ' 0 
وللطنيعة الخاصة الثي تتميز بها م صناعة ول مداه 
مصادر الاتتاج بعبدة ف أغلى: الاحمان عن مناطق الاستهلاك 
الرئيسية كان لنقل النفط أهمية بالغة في هذه الصناعة ؟" . 


:”ولو نظرنا الى الدول العربية فان ما تملكه من ناقلات تبلغ 
خنؤلتها أكثر-من ٠١‏ ملايين طن أي فقط /.١‏ من حمولة أسطول 
النقل العالمى'" ورغم صغر حجم الاسطول العربي فان معظمطاقته 
عاطلة عن :العمل : لسوء الادارة من ناحية وعحزها من ناحية أخرى 
وتعزئى الاسبان في ذلك الى سوء الادارة من ناحية وعجز. الاجهزة 
تررق ري تسق اففليا نك يع الخام د مع استعمال 
التاقلاات العربية ٠‏ ْ 


7 00 َ انين 
.. وتسويق التفط هو رابع مراحل الصناعة ورغم انشاء شركات 
وطنية. لتنسويق النفط في معظم البلدان المصدرة ؛ فان ميدان 
تسويق الخام والمنتجات لا تزال نسيطر عليه الشركات ٠‏ فبالنسية 
للخام تقوم الشركات بشراء حصة الدول المنتجة وفقا للترتيبات 
,المتفق عليه ف اتفاقيات المشا ركة أو 5 أو اللاولة "0 


ابيا للمنتحات فان دور الشركات لا يزال. الم الاهمية 
0 درم العديد 0 الدول والقاييه منها على وحه 





506 اميل" تخي يدون : 4 :سوق التفط الكاقلقت ا 2 النقط 
والتعاون العربي ٠‏ العدد الثاني » سنة , ص ١67‏ .9 


جالا-_- 


.الخصوص في ميدان تسويق المنتجات. النفطية داخل - بلدانها ٠‏ 

لا زالت الشركات تسيطر على .:00/: من عمليات البتسويق في جميع 
أنحاء العالم باستثناء البلدان الشيوعية وأمربكا الشمالية0؟ ._ 

ومعنى هذا أن الدول العربية لا زالت بعيدة جدا عن المي 
على الصناعة النفطية سواء في ميدان الاتناج أم التتكرير والتصنيع 
أم النقل والتسويق ٠‏ وحتى الآن فان أهم 0 
تغيير في الملكية الاسمية وتحسين في الشروط المالية » الام الذي 
أدى ل ا ارتفاع دخل هذه الدول عن كل ترم منتج ارتفاعا 
تلخوظا » :فلقد اوقاك كويظة :وكل الذون المضة عن كل برميل 
من حوالي 5/ ف سنة 1951 من القيمة النهائية لكل برميل الى 
حوالي 0/6 سنة ١98٠‏ وببين الجدول التالي تقسيم الدخل عن 
كل رميق بي حكوعات: التتؤل المنتخه وجكوماكة اندو نالشهلكة 
والشركات العاملة9© : 


حكومات الدول نسبة ضوائب 0 
المنتجة بما في ذلك تفرضها الدول يما في ذلك أرباح ‏ 





السنة تكلفة الانتاج المستهلكة التكريروالتسويق 
25 ا ١ه/‏ - 
19 0 لاه قدي ولوس ا د 
م1 2-2 ْ/ م 0000 000 
5 0 واللقبو ل طبيطةستر ب 


ادق ماخوذة من : نشرات منظنة آاويك* 


(1) جالم النفط !7 يوليو سنة /1519 اصن 7 ٠‏ 


1 (1) عناوم 0016 001 2 أن م016 ,انه 01 ممم زول ألم 
600 ,16 .م 1977 هدثال .للاؤآناة, 86م < 


ب :80س 


وبلاحظا أن الزيادةالكبيرة ف نسبة دخل الدولالمنتجة تحققت 
.بعد حرب رمضان التي رفعت أسعار النفط الى مستوبات عالية 
فأصبحت تكلفة الاتتاج والتكرير بسيطة مقارنة بسعر النفط ٠‏ 
وتنيجة لارتفاع أسعار النفط من جهة وازدياد حصة الدول 
المنتتجة النسبية والمطلقة منها تجمعت لدى الدول المنتجة للنفط 
اصتورة انه و الول العربية منها بصورة خاصة فوائض مالية 
كبيرة زادت من قوة مركزها الدولي ؛ وجعل الدول المتقدمة تخشى 
قيام الدول العربية بتوجيه سوق النقد الدولي » الآمر مر الذي جعل 
مشكلة الدول المتقدمة الآن تتعدى مجرد مسألة الحصول على 
النفط الى السعى الى العمل على استعادة الاموال المتجمعة لدى 
دول النفط والى ابعاد النفط عن السياسة ٠‏ 


للعمل. على تحقيق هذه الاهداف سواء عن طريق التعاون أو 
احتمالات المجابهة ٠‏ 


ود الحال فان الدول المتقدمة ندرك أكثر من الدول 
العربية » أن النفط مصدر آيلا للنضوب ولذلك فان قوة الدول 
الي الل 00 
لمرية ولذلك كان سمي الدول الغربية دائنا كب القت . 


عاا ا 


بمجرد نقديم وعود بتأسيِد انسحاب اسرائيل وعقد مؤتمر جنيف 
وكانت النتيحة عودة امدادات النفط واستمرار اخلذل اسرائيل 
للاراضى العربية ٠‏ 

ثم أيضا ظهرت فكرة الحوار وبدأت المؤتمرات تعقد فمن 
حوار عربي أوروبي ومن حوار للشمال والجنوب ومن مؤوتمرات 
للتعاون ونحد أن السمة الغالبة على الحوار هو بطء سيره ذلك أن 
الوقت ف غير صالح العرب ٠‏ وف هذه الموتمرات يهدف الغعغرب 
أساسا الى أن يكون للدول المتقدمة رأي في تسعير النفطا وحجم 
اتتاجه حتى لا ترتفع أسعاره وحتى لا يستعمل كأداة سياسية ٠‏ 

وتعمل الدول الغربية الى الحصول على الفوائض المالية 
لمتوفرة في البلاد العربية بستى الطرق ٠‏ 

فتحت شعار نقل التكنولوجيا تقوم بتصدير مصانع معقدة 
تعجز الامكانيات العربية المحلية عن تسبيرها وصياتنها وبطاقة 
اتناجية أكبر من أن تستوعبها أسواقها وتكلفة تجعلها عاجزة عن 

وللاسف فان الكثير من الدول العربية تقع فردسة لأوهام 
تجعلها تعتقد أنه بشرائمها لعدد كبير من المصانم وتركيبها في بلادها 
أعلى دكثير من محرد استيراد بعض المصانع الجاهزة ٠‏ 

وتسم الدول المتقدمة لتشجيع بعض الدول العربية المصدرة 
للنفط للاستثمار في الدول المتقدمة » ومعظم هذه الاستثمارات 


الالال 


لايع كرفا انخدوتعا لاعادة أموال الفط ال البول لقي 
ومعظم. هذه الاستثمارات تعمق الارتباط بالدول المتقدمة وتقيم 
فيها مصالح اسمية مما بجعل أمر اتخاذ اجراء ردعي. ضد الدول 
العربية أمرا ممكنا اذا ما دعت الحاجة . وفي تمس الوقت لا يتعدى 
دور الدول العربية في مثل هذه المشاريع دور الشريك النائم الذي 
بقدم المال دون أن تكون له القدرة الادارية والمنية ل 
للمراقية أو التحكم في مثل هذه الاستثيارات + 

ش وف نمس الوقت الذي تقوم فه الدولااتقدمة بهدهالاجراءات 
في اطار ما تسميه بالحوار والتعاون تعمل وبصورة أكثر دقةوجدية 
على الاستعداد للمواجهة فهى توحد صفوفها وجهودها فيمنظمات 
مثل الوكالة الدولية للطاقة الهدف منها تقليل الطلب على النفط 
وخفض السعر الى حد معين وتقليل الاعتماد على النفط المستورد 
ووضع خطط لاقتسام ما نتوفر لديها من تبط ف حالة حدوث أي 
طارىء وتنمية البحوث الهادفة الى ابحاد بدائل للنفط كمصدر 
للطاقة ٠‏ 

ولقة"التططاعك هده اللنظية مين انلا نهااعصن حيرت ريشنان 
أن تقلل من معدلات الزيادة السنوية في استهلاك الطاقة بصورة 
عامة والنفطة-بصورة خاصة وفي سئة ١44+‏ تمكنت هذه الدول 
لأول: مره من تخفيض استهلاكها من النفط بما يقدر ب م مليون 
برميل يوميا أي: ما يقرب من 8,/ من استهلاكها سنة 9و1 م ٠‏ 


وهعي لسع أيضا الى اقامة مخزون ضحم من النفط داخل 
النلدان المستهلكة لواجهة الطؤارىء وقد بلغ الملخزون لدى ذول 


عا#لابت 


أورونا الغعرسة والولايات المتحدة واليابان 2 نها به نه +مة| 

حوالي ور بليون برميل أي ما يكفي تغطية استهلاك هذه الدول 
لأكثر من خمسة شهور أو تزويدها بحوالي عشرة ملايين برميل 
دومما لمدة سئنة ٠‏ 


.. .وبالاضافة الى كل هذا تقوم الدول المتقدمة بين الفيئةوالاخرى 
بالحديث عن احتمال اللجوء الى استعمال القوة لتأمين مصادر 
النفط ان دعت الحاحة وتنة ننشىء لذلك قوات عسكرية خاصة ذات 
كفاءة عالية مثل قوات الاتنشار السريع الامريكية ٠.‏ وبدون شك 
فان تماسك وتنظيم الدول المتقدمة أصبح شكل خطرا عوالاره 


النفطية. بصورة ؛ عامة والدول العر بية بصورة خاصة ٠‏ 


فنحن نجد آن الدول المتقدمة حققت وتحقق أهدافها من رفع 
حظر وفرض سنة 1907# نظير وعود لم تنحقق الى نجاح.وكالة 
الطاقة الدولية أولا في الحد من زبادة الطلب ثم تخفيضه الىتجميد 
الاسعار أو أرتفاغها" :نسب سيطة أولا ثم الضغط لتخفيضها 
والنجاح في ذلك » مع الانجاه الهبوطي المستمر في التنميةالشرائية 
لهذه الاسعار وسير شروط التجارة في صالح الدول الصناعية » 
كذلك نجد التوسع ف مخزونات النفط لمجابهة الطوارىء وتدعيمٍ 
قوه الغرب على الما بهه وف تمس الوقت نحد أن الدول النفطية 
بصورة عامة والذول العرسية النفطية طررر ادامر 
ويبقل نعاونها ٠‏ 

فمن خلافات داخل منظمة الأوبك حول القيم النسبية لمختلئف 
الخامات وفشل ف .الاتفاق على بر نامج لتحديد الاتتاج حتى بسكن 


84 


اجتناب المنافسة الى قيام بعض الدول بزيادة حجم اتناجها واستنزاف 
مؤاردها النفطية متذرعة بحاحتها الحقيقية أو المصطنعة الى المال ٠‏ 
الى اختللاف حول الاسعار أدى الى ظهور نظام السعرين للنفط.. 
داخل تلية الأويك ٠‏ 

ان على الدول العربية أن تعى حقائق معينة في صناعتها 
النفظة : 


أولاهما : 


أنها لا تزال بعيدة عن السيطرة على هذه الصناعة وكل ماأمكن 
تحقيقه لا يتعدى كثيرا زيادة في دخولها تتاكل باستمرار بفعل 
التضخ م الدولي والضغط الهبوطي المستمر على الطلب العالمي ٠‏ 


ا وثانيهسا ' 
.أنها تجابه خطرا من الدول الصناعية التي تنظم صفوخها ددقة 
وتسعى للحضول على التقعك وغوائقة .+ 
وي 


1 ان خطرا طبيعيا يواجهها وهو أن تمطها بتناقص كل يوم 
و ينضب. 2 المستقيا الذي ليس بالبيعيد عدا خصوصا بالنسية 
لبعض الدول العردية +« 

. ورابعها : 
007 خلافات تدب فيما سنها ولو اتتشرت مثل هذه الخلافات 


حا تك 


فلن تؤدي الا الى المزيد من الاضرار بمصالح جميعالدول المصدرة 
النفط بدون استثناء وقد تمثلت هذه الخلافات في اصرار بعض 
الخو على زباذة:انتانجها رقع وجوزد قال مط مدر ايد ى الوق 
الدولية أدى الى تحميض الاسعار ٠‏ 


الحاجة الى استراتيجية عربية للنفط : 


ولان الوقت ,بجري في غير صالح الدول المنتجة للنفط بصورة 
عامة والعربية منها بصورة خاصة لاعتمادها على هذا المصدروحده 
وحتى لا يكون الوقت قد فات فان اجراءات عاجلة هى واجبة 
الاتخاذ قصد وضع استراتيجية واضحة المعالم لاقرار مبدأ تعاون 
حقيقي وتوحيد الصف بما يكفل الاستفادة القصوى من هصذا 
المصدر الآبل للنضوب ولعل منظمة الدول المصدرة للبترول 
( أوبك ) ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول نشكلان 
الاطار القانونى للمزيد من التعاون وان كاتنا بحاجة الى مزيد من 


التأبيد والتنظيم ٠‏ 

أ- منظمة الاقطار المصدرة للنفط « أوبك » : 

لقد مر ما يزيد على عشربن عاما منذ أن أنققة هذه المنظمة 
وخلال هذه الحقبة الزمنية مرت الصناعة النفطية بتغبيرات]أساسية 
الا أن المنظمة لم تستطع أن تواكب كل هذه التغيرات لأسباب 
جرع 

قبالرغم من أن الاعضاء في هذه المنظمة استفادوا من عضوبتهم 


1ك 1 


وذلك عن طريق تبادل المعلومات وخلق وعي نفطي لدى المسؤولين 
واتخاذ بعض الاجراءات الهامة من تنفيق الاتاوة الى قرار كأراكاس 
الا أن المنظمة في حاحة الى تغبيرات أساسية لحعلها أكثر فعاليه 
ولا يمكن أن بتأتى ذلك الا تعيير النظام الاساسي لها حتى يمكن 
اتخاذ القرارات بالاغلبية بدلا من ضرورة الاجماع الذي يتطلبه 
النظام الاساسي الحالي ٠‏ فلقد كان شرط 0 هو الشنيت 
الرئيسي في القضاء ء على العديد من الآراء والافكار |١‏ نو كان من 
الممكن أن تجعل المنظمة أقوى بكثير مما هي عليه الآن مثل برنامج 
نحديد الاتناج ٠‏ 
ومن الممهوم أنه ليس من السهل أن تقبل الدول الاعضاء في 2 

المنظمة تحويل أوبك الى هيئة عليا لها حق اتخاذ القرار النهائي في 
تحديد حجم الاتناج ااه دولة وتحديد الاسعار وتنظيم 
الاسواق ٠‏ ذلك أن هذا يعنى ننازل الاعضاء عن جزء من سيادتهم 
ابلنسبة لأهم مصدر ليده المشترك تتطلب الثقفهة 
المتبادلة بين الاعضاء ووضع المصلحة العليا للمجموعة فو المصلحه 
الفردية المأوقتة لبعض الاقطار » ولعل وكالة الطاقة الدولية مثلا 
ضغى لمنظمة الأوبك أن تحتذي به طالما أنها ستضطر الى مواجهتها 
ف يوم من الايام ٠‏ 

' وعلى الدول العربية الاعضاء أن تعمل على اصلاح أويك 
بحيث نصبح ف طريقة اتسييرها وتنظيمها شبيهة بمنظمة الطاقة 
الدولية ٠‏ فمن حيث طريقة اتخاذ القرارات يتم توزيع الاصوات 
بين الدول الاعضاء بحيث يصبح لكل دولة من الدول الاعضاء 


الات 


عدد متساو من الاصوات العامة يضاف اليها عددا من «الاصوات 
التفطية » إنتم تحديدها وفقا لحجم الاتتاج واحتياطي كل دولة ٠‏ 
ديك التقبوت انال الأضوات الام قط :اليه للمطائل 
الاجرائية في حين. أن الامور ذات الاهمية مثل برنامج تحديد 
الاتناج وقضابا تحديد الاسعار وتحديد القيم النسبية للخامات 
واتغاذ ,الاسزاءاكة الت قد منكدها الدول الممتهلعة ضد آحد 
الاعضاء سبي دورها في المنظمة ٠‏ 


كل هذه الامور يحب أن نتم اتخاذ القرارات فيها بالاغلبية 


كذلك بالنسبة للامور التنظيمية الاخرى فان أوبك قد تجد 

في منظمة الطاقة مثلا يحتذى به اذ يمكن خلق مجموعة من اللجان 

الدائمة والتي تكون مسؤوليتها دراسة الاجراءات التى يجب 

اتخاذها في حالات الطوارىء والتعاون مع ه- مكلف النول و العلاقات 
مع الدول المستوردة والشركات ٠‏ 


| 00 لمنظمة الأوبك أن تؤدي دورا فعالا فان تعديل 
ايها الاساباى عيب آنا كر ممكر . كتو )انها الادارو 
الحالي ويجب على جميع الدول الاعضاء تمكين المنظمة من 
الحصول على خيرة العناصر » وذلك حتى تتمكن من اعداد 
الدراسات الجدية حول أوضاع سوق النفط الدولي وأحوال 
العرض والطلب وتتمكن من اجراء تنبؤات دقيقة عن مستقيل 
الطلب على الطاقة والامكانيات ‏ المخطة السافن القطية وامدئ 
متافيكها” النقط + 
8م 


ان الدول المصدرة للنفط أصبحت تدرك أن ابجاد بديل 
ال المدى الي ميسورا ا للك اواطهيا 2 


ابجاد بديل للتفط حزثيا ان 0 يكن كليا وعلى الدول العربية 
ولقد جعل مهمة تمويل التنمية مهمة سهلة في الدول المصدرةللنفط 
في حين أنها الشغل الشاغل للدول النامية ٠‏ 

ولذلك يشبغي استغلال هذا المصدر الاستغلال الأمثل ٠‏ 
فتحاشي المنافسة بين الاقطار الاعضاء شرط أساسي المحافظة على 
القيمة الحقيقية للنفط ولجني أكبر قدر ممكن من الرعالاقنصادي 
7 بسكن تحاشي المنافسة الا باحماء 0 تحددد 0 وأن 
أسعاره وسنسق سماساته لد الى 337 ذلك ء ٠‏ 

والواقعم أن عملية تحديد الاتناج ليست سهلة فلقد طرحت 
للنقاش في المنظمة منذ انشائها » الا أن السؤال الذي كان بعيق 
الوصول الى اتفاق هو كيفية الوصول الى تحديد كمية ما تنتجه 
كل دولة ٠‏ 

ولعل وضع الدول النفطية الآن أفضل من أي وقت مضى 
فهى تقبل مبدأ تقنين الاتناج أو حتى تخفيضه ذلك أن معظمها 
تنمتع بفوامض مالية تزيد عن حاجتها مع استثناء أندونيسيا 
وصغار المنتجين مثل الاكوادور والجابون وان أصبحت في الايام 


-2ثثاأت- 


الاخيرة أقطار أخرى مثل نيجيريا والجزائر تنفق أكثر حتى من 
عائداتها تنيجة لبرامجها الانمائية الطموحة ٠‏ 

وبالاضافة الى برنامج الاتتاج فان على الدول العربية أن 
تأميم النفط أو شراء حصة الشركات » لكن أهم من ذلك يجب 
وضعت نحت السلطة المباشرة لهيئات التخطيط في الدول المصدرة 
حتى سكن تنسيقه مع قطاعات الاقتصاد الوطنى الاخرى ٠‏ 


فهيئات التخطيط ف البلاد العر دية المصدرة للنفط هى التن 
والحاجات للتدسية والتزامات الدولة تحاه منظمة الأويبك ٠‏ 


ب - منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط : 


رغم أن انشاء هذه المنظمة جاء سنة .ها أى بعد انشاء 
خلال السنوات السبعة الاخيرة أن تتقدم بالتعاون العربى خطوات 

فلقد تمكنت من انشاء شركات عربية مشتركة في ميدان 
الصناعة النفطية تشكل بدون أدنى شك تعاونا عربيا حقيقيا فيهذا 
الميدان ٠‏ 

فلقد تم انشاء الشركة العربية لنقل البترول والشركة العرسة 
لمناء واصلاح السمن والشركة العر بية للاستثمارات والشركة 


9 يريت 


العربية للخدمات النترولية ورغم أن سين العمل في هذه الشر كات 
له زال يطيئا الاآأن ابحاد الكمكن القانونى النعحاون ف هذهالمحاللات 
يعتبر في حد ذاته تقدما ملموسا ٠‏ 

ولقد كانت المنظمة العربية هي المنظم الحقيقي لعملية حل , 
التصدير للولابات المتحدة وهولندا وتحفيض الاتتاج الكلى ابان 
الحظر ناجحة حتى انها أدت الى تحقيق دخل اضافيٍ كبير للدول 


ولقد استطاعت المنظمة في واقع الامر أن تجتدب العديد من 
خيرة الخبرات النفطية العربية للعمل في جهازها وتمكنت من خلق 
ونشر فكر نمطي عربي تون له بدون شك تآثير في مستقبل 
الصناعة النفطية العرية ٠‏ 


لد فان ايه الحالي على درحة عالية من الكفاءة وامل 


ج ‏ دمج النفط في الاقتصاد الوطني : 


كما بجحب أن تهدف الاستراشيحية العربية في ميدان النفط الى 
دمج النفط في الاقنصاد الوطني بحيث نودي الى تغيير جذري في 
السساسة التحارية والاقتصادية للدول الغربية بحي لا 35-6 


احم - 


لشركات النفط ممارسة التصرف في النفط وحدها وتحديد الجهة 
التي بباع اليما والكمية الواجب اتتاجها » بل بحب أن يدخل 
النفط ضمن اتفاقيات التجارة بحيث أن مجرد ضمان بيع كمية 
معينة لدولة ما سيحعل الدولة العربية المصدرة تحصل على مزايا 
محددة مثل قيام الدول المستوردة بانشاء صناعات معينة في الدول 
المصدرة وضمان دخول منتحات هذه الصناعة إلى أسواقها ٠‏ 

كذلك فان الاستراتيجية العربية النفطية بحب أن تقرف 
المقام الاول أهمية اقامة الصناعات المرتكزة على النفطا لكنه 
بحب أن لا تغيب الاعتبارات الاقتصادية عن النظر في اقرار اقامة 
مثل هذه الصناعات وكذلك فلا بد من تنسيق بين الدول العربية 
حول اقامة هذه الصناعات حتى لا تؤودي الى التنافس بين هذه 
الدول حول الاسواق ٠‏ 

وأخيرا فان التعاون هو الطريق الواحد ا متبقي أمام الدول 
العرسية وذلك لتوحيد الصفوف استعدادا لما قد بأتى من مواجهة 
مع حكومات الدول المستوردة أو مع الشركات 0 


لام م 








علمك م للرش ل لاصررة للنمط 
ارد لل روه 
حنال وسوالب يال الم جب الهاءم 











0 الدول انما ع ار الرئيسية المستهلكة للنفط» 
والتي. كانت ولا زالت تومن فوازوها! الشطنة .فى الول امناضسة 
للنفط »ء الا أن العلاقة بينها وبين الدول المنتجة كانت علاقة غير 
مباشرة في معظم الاحيان ٠‏ 

. ذلك أن من أهم سمات الصناعة التفطية الدولية. م هو ا 
الشركات الكيرى العاملة في هذا المجال. بلعب الدور الرئيسي في 
استكشاف واتتاج وتكرير ونقل وتصدير اانفط وفي نهس. الوقت 
كانت هذه الشركات هي حلقة الوصل الهامة بين الدول المنتجة 
000 المسنتهلكة ه وكان من 'الاسباب: التي رادت من أهميينة 
الشركات هو الاقتناع السائد لدى الدول المنتجة للنفط ف اعتبار 
النفط سلعة تجارية بجب أن تترك بعيدا عن السياسة١'‏ , فينبغي 





6 لقد كانت هناك محاولات لاستعمال النفط. كقوة سياسية في 
الشرق الاوسطا منف نهاية الحرب العالمية الثانية. 2 اذ-أصدر موتصس 
الجامعة العر بية الذي عقد ببلودان فييو نيو سنة ١9851‏ م توصنية يطلب فيها 
افيه مننع 'النفط عن الدول الغربية لتأييدها انشاء كيان صهيوني في 
فلسطين ‏ . ولكن, هذه. بد يي الروك د 


يه 


أنظر للمزيد من التفاصيل حول هذ! الموضوع : جورج 00 
النفط والدولة في الشرق, الاوسط + نيويورك مطبعة جامعة ‏ كورتل 
ص ١8/8‏ ٍِ 
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أن يبقى النفط مستقلا عن بقية قطاعات الاقتصاد الوطنى بصفته 
بقعة اقتصادية متقدمة ف اقتصاد متخلف تتبحة للاختلاف 
التكنولوجي بين قطاع النفط وبقية قطاعات اقتصاديات الدول 
المنتجة ٠.‏ كان للشركات اليد الطولى في ميدان الاستكشاف 
والاتتاج والتكرير والتصدير واقتصر دور الحكومات على استلام 
نصيبها من اتاوة أو ضريبة دون أن تحاول أن تتدخل في شؤون 
الشركات خوفا من قتل الدجاجة التى تبيض ذهبا ٠‏ 

وبالنسبة للدول المتقدمة فقد كانت الشركات تقوم بدور هام 
اذ آنها توفر امدادات النفط بأبخس الاسعار دون أن تكلفهم عناء 
اقامة علاقات معينة مع حكومات الدول المنتجة والتي قد تكلفهم 
تنازلات اقتصادية أو سياسية معينة ٠‏ 

وبطبيعة الحال في حالات استثنائية وعندما دعت الحاحة كانت 
حكومات الدول المتقدمة تندخل ثيابة عن الشركات لحمابتها 
أو تأسدها أو ضمان دخولها الى منطقة معنة2"20 ٠‏ 





)١(‏ ولعل أشهر دليل على تدخل الحكومة للحماية هؤ تدخل 
الحكومة..البريطانية لحماية شركة البترول الأنجلو ايرانية . عندما قام 
الدكتور. مصندق بتأميم النفط في مايو سنة ١90١‏ م ٠‏ 
ومن أمثلة التأييد هو قيام الحكومة الامريكية بالتعهد بعدم رفع 
قضايامنع الاحتكار ضد شركات النفط لتمكينها من توحيد صفوفها أمام 
الول المنتجة كلما دعت الحاجة مثلما حدث في يناير سنة ١117١‏ م بعد 
صدور قرار..كاراكاس ٠‏ ْ ء' 5-5 
ب .أنظر :2 (84 .م 1971 ,25 لالهناصول ,أولباول 685 صق (أ0) 


0 “-1 نيك“ أيضا :” (4 1971 ,28 لإلقناصقل ,لوصول غأممجة الذللا) 


سسيهه 
1ك 


ومن سمات الصناعة النفطية ذلك الوضع الخاص الذي كانت 
تتمتع به الولابات المتحدة فهي بالاضافة الى كونها أكبر المنتجين 
وأكبر السوكين 6اناخسية من اكب فركات العالم السبع هي 
شركات أمريكية » وكان سعر النفط ف الولابات المتحدة هصو 
انان اللسسس م 


ورغم تمكن الدول المنتجة للنفط من تحقيق تقدم خلال 
المراحل التي مرت بها في تجربتها النفطية حيث تمكنت من الانتقال 
من عقد امتياز الى عقود مشاركة الى تأميم جزئمي أو كلي للصناعة 
ثم ظهور عقود مشا ركة الاتتاج ٠‏ ومن مرحلة الحصول على اتاوة 
تحدد وفق حجم الصادرات الى اقتسام الارباح الى تنفيق الاتأوة | 
وزيادة في نسية الارباح التي تؤول الى الدولة ٠‏ ومن أسعار معلنه 
تحددها الشركات المنتجة الى أسعار يتم تحديدها باتفاق الطرفين 
م الى أسعار تم تحديدها من قبل الدول المنتجة وحدها ٠ ٠‏ 


ورعم كل هذا فلا زالت العلاقة بين الدولة المنتحجه للنمط 
والدول المستهلكة علاقة غير مباشرة في معظم الككينات اتات 
التأميم والمشاركة 2 الاتتاج لم تجعل النفط تحت السيطرةالكاملة 
لحكومات الدول المنتجة » رغم أنها زادت من دخلها منه بل 





ده 
: ومن أمثلة ضمان دخول الشركات المنطقة معينة .هو قيام الحكومة 


الامريكية بالتدخل لفضص 3 بين ايران كت 0 أن يفتيح 


"6 ب 


لا زالت للشركات أهميتها القصوى ف لعب دور الوسيط بين 
المنتج .والمستهلك ذلك أن الترتيبات التعاقدية الحديدة تقلت 
الحكومات الى دور المشارك فيالمخاطر ولكنها لم تلغ دو والفير كات 
بل صارت العلاقة بين الدول المنتجة والشركات النفطية علاقة 
تعاقدية جديدة توزع فيها الارباح والمخاطر بطريقة مختلفة ٠‏ 


. فعقود المشاركة الجديدة هي في معظم الاحيان ليست سوى 
تغيير في شروط عقد الامتياز وتأميم النفط في العديد من الاقطار 
المصدرة للنفط لم يكن سوى اتفاقية لشراء جزء أو كامل الملكية 
الاسمية الشركة مع تغبير اسم الشركة من صاحبة عقد الامتياز 
الى الشركة العاملة ومنحها حق الأولوية في شراء كامل الاتناج 
أو .معظمه سعر بقل كثيرا عن الاسعار المعلنة00) ٠‏ وف واقعم الامر 
حولت مثل هذه الاتفاقيات الدولة الى المالكة للشركة لكنها و بحكم 
الامكانيات الفنية والادارية المتواضعة لم تكن سوى المالكالمتغيب 
ولا زال الاشراف الحقيقي وتسبير العمل من اختصاص الشركة 
العاملة . ١‏ | 

ورغم الملكية الاسمية . الكلية أو الجزئية ‏ لشركات النفط 


اد الدول مصدرة لم تنمكن بعد من وضع يدها على تقطها 
بصورة كاملة ٠‏ بمعنى لي انها ل اسقط مدان لسسع قطاع ادجل 


(١) 0‏ ليبس .من .نطاق هذا البحث التقييم .الاقتصادي لريعية عقد 
الامتياز والمشاركة والتأميم ومثل هذا التقييم موجسود في. كتاب 
(254 - 246 .مم ,أأ0 0006 مولاطنا ته ومنعلص هط[ ) لكاتب هذا 


٠ البحث‎ 


ةكت 


في. اقتصادها الوطني وتحعله .قطاعا رائدا يلعب دوره الرئيسي في 
تطوبر القطاعات 0 5-3 اد لو يزال .دور التنفطء 0 لت 


لد اده امارد عسي انا اكاك 
وفقا للتطورات الحديدة ف العلاقة بين الشركات والدول المصدرة 
اذ ذ لم تعد هذهالشركات ت تتحملالمخاطر المقتر نه بعمليا تالاستكشاف 
وحدها ولم بعد لديها الكثير الدي نخشى عليه داخل البلدان 
المصدرة ذلك أنها عوضت عن النسبة التي اشتريت منها من قبل 
الدول المصدرة وف معظم الاحيان كان التعوبض أفضل من عادل» 
وفي نمس الوقت لا زالت عظم هذه الشركات ثي الكثير من البلا 
المصدرة الكلمة العليا في الاتناج والنقل والتصدير والتكرير ٠‏ 
أما حكومات الدول المنتجة فلم تتسكن بعد من التحكم الفعلي في 
التصد: ر كما وكيفآ وهي جوهر السيطرة #علقالقطاع اذ آم وسو 
امدادات النفط للدول المستوردة بدوند انقطاع هي أهم جواف 
الموضوع بالنسية “لها 'وطالما تمكنث الشركات من الاستمزار في 
الخخول عليز الامدادات النفطية وتوفيرها لهذه الذولالمستوردة 
بالسعر مانت فان حكومات الدول المستوردة تعفضل البقاءخارج 
الصورة . | اا 
2 الا أن الظاروف الدولية التي تمر 5 الدول اللعية للتفظ 
بصورة كات والدول: العربية منها بصورة حامة ايا سر 
وتنحدث عر عن دمج . تمطها ف اقتصادها الوطني .حبنى. ,بصبح أداة 


38 


ليس فقط في قوتها الاقتصادية بل أيضا في قوتها السياسيةولتجعل 
منه أداة مساعدة في تحقيق أهدافها القومية20 ٠‏ 
حيث استمرار اسرائيل في احتلال أراض عربية بتأبيد من الولايات 
المتحدة .وبعض الدول الأوروسة الاخرى قامت الدول العربية 
المنتحة للنفط باستعمال نفطها أيضا كقوة تساعد على تحسين 
مركزها السياسي ٠‏ 

فمرضت حظرا على تصدير النفط الى كل من الولابا تالمتحدة 
وهولندة وفي نفس الوقت قامت بتخفيض اتتاجها الاجمالي وتقسيم 
الدول الى دول صديقة بحقل لها الحصول على كسة من النفطم 
نعادل تلك التى كانت تحصل عليها قبل الحرب » ودول غير صديقة 
وهي التي تو بد اسراثيل وقد فنع النفط تماما عن هذه الدول نم 
بقية الدول وهي تحصل على كميات أقل من النفط تتيجةالتخفيض 
السام ٠‏ 
0 ولقد أدى الحظر على التصدير الى دولتنين والتخفيض 
العام للاتناج الى حدوث مصاعب اقتصادية دولية وارتفئعت أسعار 





1( أصدرت منظمة الدول المصدرة للنفط في اجتماعها العشرين 
الذي عقد بالجزاش في يونيو ١51١‏ قرارا كلفتفيه من اللجنةالاقتصادية 
التابعة لها بدراسة الطرق والوسائل لدمج النفط في الاقتصاد الوطني 
ولكن هذه الدراسة لم تعد حتى الآن ٠‏ 

٠0 نوقفمبر 19177 اص‎ ١7 الايكونوميست‎ )١( 


- ا وت 


النمط المحققة في السوق الحرة الى ما يزيد عن عشربن دولارا 
للموهنا 57م 

ورغم أن امدادات النفط العربي لم 'تنوقف عن الغرب لأول 
مرة خلال سنة بيه 292) الا أن هذه المرة كانت أقوى من أن 
تستوعبها الملدان المستوردة وذلك نتيجة لتغير وضع الطاقة في 
العالم فلقد أصبحت الولابات المتحدة تفسها احدى الدول 
امسو وزاد اعتماد الدول المتقدمة بصورة أكبر على النفط 
العربي م وزاد من حدة الازمة أن الدول الغربية لم تكن تنوقع 

ومهما يكن من أمر فلقد بينت الاحداث مدى ضعف الاقتصاد 
العببو من ناحية الطاقة ومدى اعتماده على البلاد العربية 
التفطية ٠‏ 





)١(‏ أنظى عدد 5١‏ يناير 5/ا59١‏ 66مهوذااعاما صنوامنهوم هم 
لإأكاعع/لة ص "” لاة ‏ د ٠‏ 


1 اسبقواتقافك: الدول العوبية قوسن عط على فيد ورا لقف 
على كل من بريطانيا وفرنسا عندما قاموا باعتداثهما على مصر وقد 
استمس الحرظ من 18 نوفمبر وحتى 9 مارس ولم يكن ذلك الحظر فعالا 
بصورة كبيرة ذلك أن السعودية تكاد تكون هي الدولة الوحيدة التي 
فرضته أذ رفضت العراق أن تفرض الحظر ولم تكن الكويت قد استقلت 
بعد . بالاضافة الى أن أهمية النفط العربي كانت أقل بكثير من الآن »2 
كذلك فان عدم تخفيضض الانتاج الاجمالي جعل الدول العربية تتبادل 
مصادر البترول ٠‏ وفي يونيو ١4717‏ م فرض حظر آخضر نتيجة للحرب 
وما تبعها من نكسة أصايت العرب الا أنه لم يكن فعالا اذ لم يستمر 
طويلا انتهى يوم 74 أغسطس 1487 م بمؤتمس الخرطوم كذلك فان 
عدم تخفيضص الانتاج الاجمالي جعل الدول المستوردة تتبادل مصادر 
التموين ٠‏ 

0 5 


و عن لحري كك لجوج العربي بل 


بينت عدة أمور أخرى آهمها : 


احتمال قيام الدول العربية باستعمال النفط في سبيل 


تدعيم موقفها الاقنصادي كلما دعت الحاجة الى 
ذلك ٠‏ 

انه تنيجة لارتفاع أسعار النفط توفرت لدى الدول 
المنتحة فوائض مالية كبيرة زادت من قوة مركزها 
الدولي وجعلت الدول المتقدمة تخشى اضرار دول 
النفط بالسوق الدولي للنتقد ٠‏ الامر الذي جعل 
مشكلة الدول المتقدمة تنعدى مسألة الحصول على 
النفط الى السعى الى استعادة الاموال المتجمعة لدى 
دول السك أ عرف باسم الدولار النفطي ٠‏ 


ومن هنا بدأت تنظهر حاحة الدول المستوودة الى اقامه علاقات 
مع الدول المصدرة هدفها الحصول على التنفط واخراحة من دائرة 
السياسة وكذلك المال العربي ولتحقيق هدين الهدفين تتحدث 
الدول المنقدمة عن التعاون » وتعد العدة في تمس الوقت لاحتمالاات 


٠ الصراع‎ 


والدول المتقدمة درك للاسف أكثر من الدول المصدرة تمسها 
أن التفط مصدرا آبلا للنضوب ولدلك فان كوة الدول المصدرة 
أيضا هي قوة موقنه ستؤول باتنهاء النفط وهذا يعني أن الوقت 
ليس في صالح الدول المصدرة بل هو في جانب الدول المستوردة 


لب 


للنفط ٠.‏ ولذلك كان السعي لاستعادة امدادات النفط نفسها أهم 
بالنسبة للدول المستوردة من المساهمة في حل المشاكل التى أدت 
الى فرض الحظر » وقد نححت في ذلك سريعا بمحرد تقديم وعود 
حول تأبيدها لانسحاب اسرائيل من الاراضى العربية المحتلة سنة 


9107 مء وتأبيد عقد مؤتمر جليف ٠‏ 


نم ظهرت فكرة الحوار وقد أرادت له الدول المستوردة أن 
بكون بطيئا مملا فالوقت ليس في صالح المصدرين2270. ففيالوقت 
الذي بتم فيه الحديث عن التعاون في مثؤتمرات الحوار المختلفة 
« مؤتمر الشمال والجنوب ومؤؤتمر الحوار العربى الأوروبى » 
ببطاء شديد ويسير الحديث عن فرص السلام والمفاوضات في 
الشرق الاوسط ببطء أشد تجري الاستعدادات للمواجهة سرعة 
كبيرة وبشكل منظم ودقيق ويتم انتشاء وكالة الطاقة الدولية 
لتحقيق هذه الاغراض كما يتم أيضا التلويح باستعمال القوة ٠‏ 

وتحت شعار التعاون يتحدث الجميع عن عدة أمور أهمها : 


أ نقل التكنولوجيا ٠‏ 


ب ل وزيادة م التجارة ٠‏ 


)١(‏ في الواقع هناك أكش من حوار الآن فهناك الحوار العربي 
الأوروبي » أنظر كتاب الدكتور أحمد صدقي الدجاني الحوار العربي 
الأوردبي وجهة نظص. عربية »2 القاهرة ء مكتبة الانجلو المصرية سنة 
757 مء وهناك أيضا حوار الشمال والجنوب والذي تشارك فيهالدول 
المتقدمة والدول النامية بما فيها الدول النفطية ٠‏ 


داإاكةات 


أ - نقل التكنولوجيا : 


لقد كثر الحديث عن هدا الموضوع في الدول المتقدمة والدذون 
النامية على السواء حتى أن الدول النامية بما فيها الدول النمطية 
جعلتها احدى مطاليها الاساسية فمن حوار الشمال والجنوبالدي 
عقد بباريس ٠‏ ومن متابعة هذا الموضوع نجد أن مفهوم تقل 
التكنولوجيا لم بعد يعني سوى قيام الدول النفطية بشراء بعض 
المصانع وتركييها ٠‏ 

ومثل هده العمليات هي عمليات شراء عادية تستطيع أي دولة 
تملك المال أن تقوم بها دون أن نذهبٍ الى منؤوتمر للحوار ودون 
أن نعتقد أنها حصلت على ميزة من الدول المتقدمة ٠‏ ومثل هده 
العملية لها مشاكل عديدة تتركز أساسا في الدول النفطية بصورة 
خاضة والدول الناضة عينا + 

فالواقعم أن وهماً أصاب عددا كبيرا من الدول المصدرةللنمط 
وشجعتها الدول الصناعية على هذه الأوهام ‏ الامر الدي 
جعلها نعتقد آنا بشرائها لعدد كبير من المصانع وتركيبها ف بلادها 
ستواف تتحول الى تلاد ضناعة متناسية أن سعر التقدم الصناعي 

هو أعلى بكثير من مجرد الحصول على بعض المال أو استيراد 
بعض المصانع ٠‏ 

ان التصنيع عملية بالغة التعقيد وهي تتطلب اعادة تنظيم 
اقنصادي واجتماعي وسياسي لكافة قطاعات المجتمع وهو آأمر 
بحتاج الى فترة طويلة من الزمن كما يتطلب المرور بمراحل 


٠ متعددة‎ 


ولذلك فان الدول النفطية التي تقوم بين الفينة والاخرى 
مصائع متقدمة يجب أن لا تفاجا عندما :تحد تفسها عاجزة عن تسيير 
مثل هده المصانع ناهيك عن صياتتها أو تطويرها ٠‏ 


ورغم أنه في حالة توفر الاموالالضخمة يمكن تكليف شركات 
عالمية باقامة مصنع معين وتشغيله عن طريق استقدام أجانب من 
خارج الملاد ٠‏ فاذا ما نححت هذه بالنسية مصنع واحد وفيحالات 
نادرة بالنسة لقطاع معين فان اقامة مجتمع صناعي متعدم لايمكن 
أن يقام بهذه الطريقة » وهو يتطلب أكثر من مجرد رأس امال 
أغبيته التالغة + والتثيزات. الاقتضادة والالماعية آبانها 
فان ١‏ الصاب التي ا يا تلك التي تقوم على أساس 
تسليم المفتاح ستكون في غالب الامر عبئًا على الاقتصاد الوطنى 
وستحابه أعقد 'المشاكل وأغربها ٠‏ 

وبنظرة خاطفة الى نوعية الصناعات التي تقام في البلاد النفطية 
الأن نجدها تتركز في صناعات ذات سمات مشتركة أهمها : 

1 أن العناصر الوطنية في أغلب الاحيان نعجز عن اقامتها 

الغرب ٠‏ 
ب ان معظمها ذات طاقة اتناجية أكبر من أن سستوعبها 


دهت 


السوق المحلى ولذلك فهى ستتجه الى التصدير 
وستجابه بالتبعية منافسة في السوق العالمية وهي في 
ظروف أسوأ من منافسيها ٠‏ 


ج ‏ ان العديد من الصناعات والبتر و كيماوية منها على وجه 
الخصوص متشابهة في معظم الاقطار المصدرة للنفط 
وهذا يعنى أن الاقطار المصدرة لانفط ستتحول الى 
أقطار متنافسة المصالح متضاربة الاهداف في منتجات 
النفط بعد أن عملت كثيرا على تفادي المنافسة في 
مدان اتناج النفط الخام وتسويقه ٠‏ 


وبدون شك فان النتيجة الطبيعية لجميع المحاولات غير 
المدروسة والتي تقوم بها الدول المنتحة قصد انشاء صناعا نت ضخمه 
بتروكيماوية ف أقطارها تعجز بامكانياتها الادارية والفنية على 
ادارتها وصياتتها وبعجز سوقها على استيعاب منتجاتها الموملة 
في التصدير والدخول الى الاسواق العالمية ولن يودي ذلك الآ الى 
اقامة مجموعة من المصانم الغير ملاممة لظروف هذه الدول 
وضياع الوقت والمال والتنافس فيما بينها ٠‏ 


د معظم المشاريع والصناعات التي تقام في الدول النفطية 
ينقصها في واقع الامر الاخذ في الاعتبار العوامل 
الاقنصادية والاجتماعية الامر الذي, سيحعل هذه 
المشاريع عبئا على خزائن الدول المصدرة للنفط تعيش 
طالما وجدت أموالا وتنتهي بنضوب النفط والمال ٠‏ 


وا 2 


ب زيادة حجم التجارة : 


ودق اليل الت كفرعا الدول لتقام انيعنا التعاوون زتها 
وبين الدول المصدرة للنفط السعي ازيادة حجم التجارة ٠‏ ولكن 
واقع زيادة حجم التحارة هذا يعني زيادة صادرات الدول 
المستوردة للنفط للدول المصدرة ولا ,شمل محاولة زيادة 
صادرات الدول المصدرة للنفط من المنتجات غير النفطية ٠‏ كذلك 
فان أهم زيادة بدأت تنحقق هي الزيادة في قيمة الاسلحة والعتاد 
الحربى المصدر الى الدول النفطية وأصبحت الدول الغربية تتنافس 
فنا ينها ف تضدي الاستلجة ومجازة المت + ووفت اليتول 
المصدرة للنفط في فخ استيراد الاسلحة من الشرق والغرب 
تظهرها قوبة أمام الدول النامية والصغيرة ولكنها لن تفيدها 
كثيرا فيما لو تعرضت للخطر الحقيقي والذي لن بواجهها الا من 
الدول المتقدمة ٠‏ 


ان زيادة حجم التجارة قد انعكس اما في زيادة مبيعات 
الأسلحة والعنناد الحربى أو ف مواد استهلا كة أو 5 مصانع غاية 
في التعقيد تعجز الامكانيات المحلية عن تسييرها . 


وقد صاحب زيادة حجم التجارة هذا تضخم في أسعارصادرات 
دول منظمة التعاون الاقتصادي (0هج.0.8)حتى أن الرقم 
القياسى لأسعار واردات الدول الاعضاء في منظمة الدولالمصدرة 
للقط سق اعفناةنظية التمتآون “قديد #ضاعات من ناز 


الك 


به ٠2106‏ 
ج - الاستثمار قي الخارج : 


وبالاضافة الى ما سبق فقد بدأت الدول المصدرة ننفط تقوم 
عولنات الاسكثماد ف الخارج وبدأت العديد من الدول المتقدمة 
والشركات تنس الى اقرزاك الدول المصدرة للتفطهى استتعاران 
قائمة داخل تلك الدول المتقدمة ٠‏ والواقع أن معظمهذه المشاريع 
ان هي اللا استدراج لأموال النفط لاعادتها الى الغرب وتجدالدول 
النفطية أن دورها في مثل هذه المشاربع لا نتعدى دور الشريك 
النائم الذي يقدم جزءا من رأس المال دون أن تكون له القدرة 
الادارية أو الفنية للمراقبة أو التحكم في مثل هذه الاستثمارات 
كذلك فان مثل هذه المشاريع تعمق الارتباط بالدول الضاعية 
وتقيم فيها مصالح اسمية مما بجعل أمر اتخاذ اجراء ردعي ضد 
الدول النفطية آمرا ممكنا اذا ما دعت الحاجة ٠‏ 


ان الدول المصدرة للنفط لم 'تنمكن بعد من السيطرة على 
اقتصادها الوطنى وتسيير كافة قطاعاته بنفسها » فأين لما أن 
تسيطر على شركات صناعبية ضخمة آو مؤسسات مالية بالعة 
التعضد ٠‏ 


6 أنظر مقال : 
:علتن” و” ااه نمو عط[ 01 عإه80 عط1[5 ,1ز0 01 ومممص 


.6م00 05 [65©:6 للقأع1ع56 ,طول أول .1/1 ألم 
.0 .ص .1977 وضيبال .5 .لم ١٠١‏ أه ,للاعأيد0 8 ععم0 


ات 


هذه هي الخطوات التي تتبعها الدول الصناعية فيما:.تسميه 
بالتعاون الدولى وف تهس الوقت تعمل هذه الدول الصناعية 
وبصورة أدق وجدية أكبر للاستعداد للمواجهة ٠‏ فهي تعمل على 
تنظيم علاقاتها فيما بينها قصد تقليل الطلب على النفط أو الحد 
من زيادته وهي تسعى الى خفض السعر الى حد أدنى بكفي في 
نفس الوقت ليكون حافزا لابجاد بديل لهذه المادة المهمة ٠‏ وهى 
تسعى الى خلق احتياطي ضخم لمجابهة الطوارىء وهي تلجأ أيضا 
الى التلويح باستعما لالقوة ٠‏ 

ولعل انشاء وكالة الطاقة الدولية يعتبر أهم أداة أقامتها الدول 
المستهلكة للنفط قصد تحقيق هذا الهدف ٠‏ ش 


وكالة الطاقة الدولية : 


بعد نشوب حرب رمضان وقيام الدول العربية بوقف ضصخح 
النفط على الولابات المتحدة وهولندة وتخفيض اتتاجها الاجمالى 
فاضت :الو لآنات التينة يدغوة الدولالصناعة الى مت تير :وافشطن 
١‏ 1# فبراير ١904‏ لمناقشة قضاءا االطاقة ٠‏ وقد تم الاتماق 
على انشاء وكالة دولية للطاقة قصد ابحاد الوسائل المشتركةلتوفير 
النفط واحداث ضغط هبوطى على الاسعار وتقليل الاعتماد على 
النفط المستورد ووضع خطة لاقتسام مصادر النفط في حالةحدوث 
لوا روزن شين الو تعن اقنية الر أت والبحرك الراسة الي 
إبجاد بدائل للنفط وتكوين مخزون ضخم لمواجهة حالات وقف 
الضخ والتعاون مع شركات النفط العالمية لتحقيق هذه 


:3*0 عد 


الاهداف20 ٠‏ 
وقد نظمت الوكالة بشكل بالغ الدقة اذ قسمت أجهزتها الى 
مجلس وزاري له حق اصدار القرارات لتنفيذ برامج الوكالة » 
وهذا المجلس هو السلطة العليا للوكالة كذلك فهناك لحنة الادارة 
والتي تفوض من قبل المجلس الوزاري فيما براه ولديها أربع لجان 
دائمة هى لحنة الطوارىء ولحئنة سوق النفط واحنة التعاون 
الطويل المدى ولجنة العلاقات مع الدول المنتجة والمستهلكة 

٠ الاخرى‎ 


وتتخذ القرارات في الوكالة بالاغلبية وهي ملزمة للجميع وقد 
وزعت الاصوات بين الدول الاعضاء بطربقة مبتكرة وعملية حيث 
منحت كل دولة ثلاث أصوات عامة ومجموعة من الاصوات 
النفطية تعكس ف مجموعها الاهمية النسبية لكل عضو في سوق 


وقد نظم توزيع الاصوات والاغلبية بطريقة لا تجعل بامكان 


: بلغ عدد أعضاء الوكالة حتى الآن ثماني عشرة دولة هي‎ )١( 
الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا وكند!ا وبلجيكا والداتمرك‎ 
وايرلندة وايطاليا ولوكسمبورغ وهولندة والنرويج واسبانيا وسويسرا‎ 
٠ وتركيا ونيوزلندة والنمسا والسويد‎ 


ححا هد 


قرار7١)‏ 7 
وبالاضافة الى تنظيم الدول الصناعية لصفوفها داخل وكالة 
الطاقة تسعى هذه الدول الى بث الرعب في الدول المنتجة للنفط اذ 
القوة لتأمين مصادر النفط 5 حاء على لسان وزبر الخارحية 
الامردكي الأسبق في عدة مناسبات وكما قام عدد من الخبراءبنشر 
خطط متكاملة للغزو المحتل وطرق الاستيلاء على منابع 

النفط 9 ٠‏ 
ولقد كانت احدى المشاكل التى بثيرها دارسوا هدأ الموضوع 
هو طريقة الوصول الى حقول البترول سليمة قبل أن تدمرها 
الدول المنتجة في حالة بدابة آبة محاولة للاستيلاء عليها بالقوة ٠‏ 
ولعل اتناج قنبلة النيوترون الجديدة والتي تفتك بالبشر ولا تؤثر 
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اك 


كثيرا على المنشآت ما هو الا تدعيم لقوة الدول الصناعية ان هى 
رأت أن : تسلك مسلك الحرب للسيطرة على النفط ٠‏ 


وبالاضافة الى كل هذا تقوم الدول الصناعية ببناء مخزن ضخم 
وتغرض على شركات النفط أيضا أن يكون لها مخزون كبير في 
الدول المستهلكة لمواجهة الطوارىء ٠‏ ولقد فرضت الآن دول 
السوق المشتركة على شركات النفط توفير مخزون يعادل استهلاك 
»ة يوما وفرضت اليابان على الشركات أن تزيد من المخزون 
الاحتياطي كل سنة حتى يصل ٠‏ يوما سنة ١944٠‏ م, أما الولايات 
المتحدة فقد أنشأت مخازنا مملوكة للحكومة لمحابهة الطوارىء ٠‏ 


وان أردنا أن نقيم مدى نجاح الدول الصناعية في خططها نحد 
أنها قد حصلت على امدادات النمط التي تحتاجها وزادت من حجم 
صادراتها الى الدول النفطية ومنذ سنة 19074 م نجد أن هناك 
اتجاها هبوطيا ف القيمة الفعلية لأسعار النفط رغم حصول بعض 
الزيادة البسيطة في الاسعار التي لا تنناسب مع الزيادة في أسعار 
المواد المصنعة في العالم كذ نحد نجاح وكالة الطاقة في الحد من 
زيادة الطلب وتشجيع المشاريع المودية لهذا الغرض والى ايجاد 
بدائل للنفط ٠‏ 


آما. الحوار فلم يؤد الى ننائج ذلك أن أهم مطالب الدول 
طريق اقامة منبر دائم لبحث كافة القضايا المتعلقة بالنفط في حين 
'رآت الدول النامية والدول النفطية أن هناك عشر قضايا رئيسية 


- 1١١48 


بجحب دراستها بجانب دراسة موضوع الطاقة10؟ ٠‏ 

ان وحدة الدول الصناعية تبدو قوبة رغم ما تحاول أن تبديه 
فرنسا من استقلال قصد الحصول على منافع اضافية ٠‏ فهده 
الدول علمية في تخطيطها عملية في تنفيذها ولذلك فهي تجني ثمار 
الوحدة والتماسك » فنجد أسعار النفطا تخفض وتحمد ونجد 
أسعار المواد المصنعة نزداد ونرى شروط التجارة نسير ف صالح 
الدول الصناعية ٠‏ 


ونحد أيضا أن أموال النفط نعود في صورة استثمارات في 
تصدار اللا سلحة وأدوات الدمار ٠‏ 


وف نفس الوقت نجد الدول النفطية تنزداد خلافاتها كل بوم 4 
ولا بقنصر ذلك على خلافات سياسية بين أنظمة الحكم فيها ٠‏ بل 
ان منظمة الدول المصدرة للنفط تعاني من ضعف اداري وخلافات 
مسثمرة ٠‏ 


فمن خلاف لم بحل حول القيم النسبية لمختلف خامات الدول 





)١(‏ هذه المواضيع هي : )١‏ حماية القوة الشرائية للايرادات التي 
تحققها الدول النامية من صادراتها . ( انشاعء بسن تأميج مشترك للسلع 
وصندوق خاص لهذا الشأن ٠‏ ") الديون ٠‏ 5) انتقال الموارد ٠‏ 
4) فتح المنافن الى أسواق الدول الصناعية )١ ٠‏ تنمية البنية التحتية 
ولا سيما في الدول الافريقية ٠‏ ") التصنيع ٠‏ 6) الاغذية ٠‏ 1) انتقال 
التكنولوجيا )٠١ ٠‏ القضايا المالية والنقدية الدولية ٠‏ 


اي الك 


الاعضاء الى الفشل ف تطبيق برنامج لتحديد الانتاج حتى يمكن 
التحكم 2 العرض واجتناب المنافسة ٠‏ 

الى قيام بعض الدول المصدرة بزيادة حجم اتناحها وصادرانها 
واستنزاف مواردها النفطية لحاجتها الحقيقية أو المصطنعة الى 
الاموال الى عحزها عن دميج النفط ف اقنصادها الوطني لتدعيم 
تكاقها الأكتما دنه والسسا ساب 


الى قيامها بانشاء بعض الصناعات المتر و كيماوية المتشابهة التى 
الى اللجوء الى الاستثمار في مشاريع داخلية وخارجية غير 
اقتصادية أو غير عملية ٠‏ 


حاجة الدول المصدرة الى استراتيجية : 


وأهم الحقائق التي بحب أن تدركها الدول المنتحة للنفط هي 
أن الوقت ,يجري في غير صالحها ولذلك فانه قبل أن يكون الوقت 
قد لعن كير عليه ان عط اتير داق عليه لاثقاذ مو ها ولدل 
أهم هذه الاجراءات بجب أن يركز على اصلاح منظمة الدول 
المصدرة للنفط ٠‏ ذلك أنه بدون هذه المنظمة فان ما يمكن تحقيقه 
لهذه الدول لن يكون كثيرا ٠‏ ولقد استفادت الدول الاعضاء من 
المنظمة بدون شك في عضويتها عن طريق تنبادل المعلومات وخلق 
الفتكر والوعي النمطي لدى المسئؤولين » ثم بالاجراءات التي نجحت 


المنظمة فى اتخاذها اتذاء مح تنفيق الأثاوة وح قار 5 اكات + 
- . من سعيى حدئن: حر ان س 


0 شه 


ولقد مر الآن ما يزيد على سبعة عشر عاما من حياة هذه 
الظة وغلان هده الحقة” الدكية شرم الضتاعة” الى يات 
أساسية ولكن المنظمة لم تستطع أن نواكب هذه التغيرات الامر 
الذي تجعل اصلاح المنظمة أمرا بحب أن بحظى بأسبقية خاصة 
وذلك قصد تحفيق العمل الف كه للدول الاعضاء وجعل المنظمة 
أكثر فعالية ولا يمكن أن يتأتى ذلك الا بتغيير النظام الأساسي 
للمنظمة حتى يمكن اتخاذ القرارات بالاغلبية بدلا من ضرورة 
الاجماع التي تتطلبها المادة ١١‏ من النظام الاساسي الحالي ٠‏ 

ولقد قضت هذه المادة على العديد من المشاريع الو كان من 
الممكن أن تجعل المنظمة أقوى بكثير مما هي عليه الآن مثلبرنامج 
اتحديد الاتناج ٠‏ 

ومن 3 أنه ليس من السهل أن تميل الدول الاعضاء ف 
حجم الاتتاج 5 بجحب أن 0 0 وتحديد الاسواق 
والاسعار ٠‏ ولكن العمل المفستترك نتطلب الثقة المتنادلة بين 
الاعضاء ووضع المصلحة العليا المجموعة فوق كل اعتبار ووكالة 
الطاقة الدولية مثل ينبغي للأوبك أن تحتدي به طالما أنها ستواجهها 
ا 

ومن الممكن اصلاح أوبك بحيث تصبح في طريقة تسييرها 
وتنظيمها شبيعة | ينظية إلطاقة لحرن ٠‏ فمن حيث 0 اتخاذ 
كل 0 00 الاعضاء : عدد متساو من الاصوات العامة 


0 


يضاف اليها عدد من « الاصوات النفطية » نتم تحديدها وفقا 
لحجم الانتاج واحتياطي كل دولة ٠‏ ويتم اللضوات» بامتعبال 
الاصوات العامة فقط بالنسية 0 في حين أنالامور 
دات الاهمية مثل برنامج تحديد الاتتاج وقضايا تحديد الاسعار 
وتحديد القيم النسبية للخامات واتخاذ الاجراءات الردعية ضد 
الدول الاعضاء التي تخالف القرارات والتى تعمل ضد مصلحة 
المنطلية وتعويض الدول التي قد تنعرض لفقدان الدخل أو أنه 
أزمات أخرى ننيجة الاجراءات التى قد تتخذها الدول المستهلكة 
ضد أحد الاعضاء بسبب دورها في المنظمة ٠‏ كل هذه الاموريجب 
أن يتم اتخاذ القرارات فيها بالاغلبية عن طريق استعمال الاصوات 
العامة والاصوات النفطية ٠‏ 

كذلك فانه بالنسبة للامور التنظيمية الاخرى فان أوبك قد 
تجد في منظمة الطاقة مثلا بحتذى به اذ يمكن خلق مجموعة من 
اللجان الدائمة التي تكون مسؤوليتها دراسة الاجراءات التى بحب 
اتخاذها في حالات الطوارىءوالتعاون مع مختلف الدولوالعلاقات 
مع الدول المستوردة والشركات ٠‏ 


“«وطى يقن الظية الاريك 1ق لوبذ دو اغالا ان اهيل 
ظامها الاساسي يجب أن يكون مصحوبا بتقوبة جهازها الاداري 
الحالي ل جيية الدول الأعضاء سكين الله سر 
الحصول على خيرة العناصر وذلك 6-6 تتمكن من اعداد 
الدراسات الحدية حول أوضاع سوق النفط الدولي وأحوال 
العرض والطلب وتتمكن من اجراء تنبيؤات دقيقة عن مستقبل 


ع 1١ت‏ 


الطلب على الطاقة والامكانيات المختلفة للمصادر غير النفطيةومدى 
مناة نها للنممط 5 
ان الدول المصدرة للنفط أصبحت تدرك أن ايجاد بدبل 
تسعى للحصول على أعلى قدر ممكن من الربع ٠‏ 
مهمة سهلة في الدول الور للع لاع أن لقان الشاغل 
0 للسعى لفيا هذا المصدر ادن 1 
م اما 0 
0 يمكن 5 المنافسة اللا باحماء تا تحديد 0 وأن 
0 سياساته المؤدية ال كل ذلك :+ 


والواقم أن عملية تحديد الاتناج ليست سهلة فلقد طرحت 
للنقاش في المنظمة منذ انشائها » الا أن السؤال الذى كان بعيق 
الوصول الى اتفاق هو كيفية الوصول الى تحديد كمية ما تنتجه 
كل دولة ٠‏ ولعل وضع الدول النفطية الآن أفضل من أي وقت 
مضى فهي قد تقبل مبدأ تقنين الاتتاج أو حتى تخفيضه ذلك أن 


أندو نيسيا وصعار المنتجين مثل الاكوادور والحابون ٠‏ 


3١#‏ مام 


وبالاضافة الى برنامج الاتناج فان على الدولالمنتجة أن تسعى 
تحت السلطة المباشرة لهيئات التخطيط في الدول المصدرة حتى 
بمكن تنسيقه مع قطاعات الاقتصاد الوطنى الاخرى ٠‏ 

فهيئات التخطيط في البلاد المصدرة للنفط هي التي بحب أن 
تقوم بتحديد حجم الانتاج بناء على أوضاع السعر والحاجات 
للتنمية والتزامات الدولة تجاه منظمة الأوبك ٠‏ 

ان اقامة الصناعة المرتكزة على النفط أم ر بالغ الاهمية لكنه 
بحب أن بكون للاعتيا رات الاقتصادية المقام الاول ٠.‏ كدذلك فان. 
0 ا تي 


ان دمج النفط في الاقتصاد الوطني يجب أن يودي الى تغيير 
جذري في التجارة الخارجية للدول المصدرة للنفط بحيث لا ترك 
لشركات النفط ممارسة التصرف في الافط وتحديد الجهه التي 
بباع اليها ٠‏ بل يجب أن يدخل ضمن اتفاقيات التجارة ٠‏ بحيث أن 
مجرد ضمان بيع كمية معينة لدولة ما سيجعلها تحصل على مزايا 
محددة مثل قيام الدول المستوردة للتفط بانشاء صناعات معينة 
داخل الدول المصدرة خسان دحون السلع ال ني اننانجها هذه 
الصناعات لأسواقها ٠‏ 


ان العلاقة الإإن بين 0 المصدرة لض المستوردة علاقة 


1١١58 


استغلال ٠‏ فالدول الصناعية تريد النفط وتريد أموال النفط وهى 
الآن تحصل على كليهما ٠‏ ولكنها تأهبآ لا قد بطرأ تستعد أيضا 
للصامة وعدت هن التعاون آي "الدوك امعد :4 الفط فون 
رغم اذواكها: ا بحر نخولها:فسندى أن كثرة امال قد انشتها العمل 
عن لعي مدونا وني وول النسيكانا وكيا لشفي 
حينما ينضب تفطها وتنضب أموالها وهو أمر بالنسبة لبعضالدول 
المتتجة على الاقل قربس الحدوث ٠‏ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مهكد وططاته / ذا أدطعل رعممع باأجاءء/ /روم اا 


ت10آات 
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